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ملخص :

لا يــوجــد نــظــام حــكــم صــالــح ونــاجــح يمكن تطبيقه عــلــى جميع الـــدول 
بــل ان الـــدول تبحث عــن نظام الحكم الــذي يتما�شى مــع الخصوصية 
، وهذا  الدولة  في  الموجودة  السياسية  الاجتماعية  والثقافية والبنى 
يعتمد عــلــى طبيعة الــمــرحــلــة الــتــي تــمــر بــهــا الــدولــة ، فــالــدول قــد تأخذ 
بالنظام الرئا�شي واخرى بالنظام البـرلماني او نظام الجمعية النيابية، 
وقـــد تــأخــذ الـــدولـــة نــظــامــا خــلــيــطــا مـــن كـــل تــلــك الانــظــمــة حــتــى يــتــمــا�شــى 
وحاجة تلك الدولة ، فالعراق شأنه شأن الــدول ،لذلك سوف نتكلم 
عــن طبيعة نــظــام الحكم فــي الــعــراق ومــن ثــم نــتــنــاول صــاحــيــات رئيس 

الجمهورية وفق الدستور العراقي  لعام 2005.
اشـــار الــدســتــور الــعــراقــي الــدائــم لسنة 2005 فــي الــبــاب الاول للمبادئ 
الاســاســيــة فـــي الـــمـــادة الاولـــــى  جــمــهــوريــة الـــعـــراق دولــــة اتــحــاديــة واحـــده 
مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي) بـرلماني( 

ديمقراطي. 
تــقــوم فــرضــيــة الـــبـــحـــث:- عــلــى فــكــرة مــفــادهــا ان الــســبــب الــرئــيــس وراء 
تبني الــنــظــام الاتــحــادي هــو ذلــك الــخــوف الـــذي بــات يــاحــق المكونات 
ــــودة الــظــلــم والاســتــبــداد  مـــن عــــودة وهــيــمــنــة احـــد هــمــا عــلــى الاخـــــرى وعـ

والدكتاتورية.
ــا اشــكــالــيــة الــبــحــث فــتــكــمــن بـــالاتـــي :-عـــلـــى الـــرغـــم مـــن تــبــنــي الــدســتــور  امـ
الــعــراقــي الـــدائـــم لــلــنــظــام الاتـــحـــادي الا ان الــبــاحــث يــتــســاءل عــن تعمد 
الــمــشــرع الــعــراقــي فـــي عـــدم الاشـــــارة الـــى الــصــفــة او الــطــبــيــعــة الــفــدرالــيــة 
واكتفاءه بالنظام الاتحادي ، وفي الوقت الذي اشار فيه قانون ادارة 
الدولة العراقية  للمرحلة الانتقالية الى الصفة الاتحادي- الفدرالي ، 
فالنظام الاتحادي من الممكن ان يكون، كونفدرالي او فدرالي وبالرغم 
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Powers of the President of the Republic of Iraq
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ABSTRACT :
There is no valid and successful system of government that can be 

applied to all countries.  Rather، countries search for a system of gov-
ernment that is consistent with the social and cultural specificity and 
political structures that exist in the country. This depends on the nature 
of the stage that the country is going through. Countries may adopt a 
presidential system and others may adopt a parliamentary system or 
a system of government. The Parliamentary Assembly، and the state 
may adopt a system that is a mixture of all of these systems in order to 

مــن تــنــاول الــمــشــرع تفاصيل خــاصــة فــي الــبــاب الــرابــع مــن الــدســتــور المتعلق بالسلطات 
الاتحادية وبين ضمنا ان النظام هو اتحادي فدرالي. 

 ان الــدســتــور الــعــراقــي شــأنــه شـــأن الــدســاتــيـــــر الــحــديــثــة فــقــد تبنى الــديــمــقــراطــيــة النيابية 
كــأســلــوب  لــلــحــكــم.ومــن هـــذا الــمــنــطــلــق اعــتــمــد الــبــاحــث عــــددا مــن الــمــنــاهــج الــعــلــمــيــة منها 
لرئيس  والسياسية  الدستورية  والصاحيات  النظام  طبيعة  لمعرفة  والنظمي  القانوني 

الجمهورية وفقا لدستور عام 2005.
ــتـــي قــــد تــعــيــق نـــجـــاح الــتــجــربــة  ــــم الـــمـــشـــاكـــل الـ ــــة ان واحـــــــدة مــــن اهـ ــــدراسـ ــــد تـــوصـــلـــت الـ وقـ
2005 النافذ هي مسألة الخافات بين اجزاء  الدستورية العراقية المستندة الى دستور 
النظام الاتحادي، وهذه الخافات اوكلت مسألة حلها الى المحكمة الاتحادية، ولكن هذه 
المؤسسة المهمة، المحكمة الاتحادية لابــد ان تــؤدي دورهــا بشكل فاعل واخــذ لضمان  

نجاح التجربة الديمقراطية في العراق..موقعها 
نعيشها  التي  العراقية  الدستورية  للتجربة  الركيزة الاساسية  هــو   2005 عــام  ان دســتــور 
الــيــوم وهــــذا الــدســتــور قــد كــتــب فــي اجــــواء مــن الاحــتــقــان الــطــائــفــي والــقــومــي الــــذي عاشه 
الــعــراق بــعــد التغييـر الـــذي حــصــل عـــام 2003، لـــذا فـــان اجــــواء عـــدم الــثــقــة والــنــظــرة الــى 
الــوراء وعدم النظر الى المستقبل كانت عامات واضحة في دستور 2005، ومما توصلنا 
الــيــه هنا هــو اهمية اعـــادة النظر بكثيـرمن الــمــواد الــتــي  وردت فــي الــدســتــور، وخصوصا 
النظام السيا�شي وما يتعلق بشكل النظام ونوع الفدرالية والعاقة بين مكونات النظام 

الاتحادي. 
       ومن هنا توصل الباحث  الى امور واشكالات انتابت الرئاسات الثاث وهذه الاشكالات 
تضمنت من ناحية المبدأ اخالا للمبدأ البـرلماني الذي بناه النظام البـرلماني،  لاسيما 
من ناحية الاختصاصات التي اعطيت لكل رئاسة، فقد اعطيت صاحيات واسعة لرئيس 

الجمهورية غيـر واردة في النظام البـرلماني

الكلمات المفتاحية: صاحيات رئيس الجمهورية،النظام الرئا�شي، النظام البرلماني.
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be consistent with the needs of that state. Iraq is like other countries، 
so we will talk about the nature of the system of government in Iraq 
and then we will discuss the powers of the President of the Republic in 
accordance with the Iraqi Constitution of 2005.

The Iraqi Permanent Constitution of 2005، in Chapter One، referred 
to the basic principles in Article One: The Republic of Iraq is a single، 
independent، federal state with full sovereignty، with a democratic re-
publican، representative (parliamentary) system of government.

The research hypothesis is based on the idea that the main reason be-
hind adopting the federal system is the fear that haunts the components 
of the return and dominance of one over the other and the return of 
injustice، tyranny and dictatorship.

The problem of the research lies in the following: - Although the 
permanent Iraqi constitution adopted a federal system، the research-
er wonders about the intention of the Iraqi legislator in not referring 
to the federal character or nature and being satisfied with the federal 
system، and at a time when the Iraqi state administration law for the 
transitional period referred to the federal character. - Federal، as the 
federal system can be confederal or federal، despite the fact that the 
legislator addressed special details in Chapter Four of the Constitution 
related to federal authorities and implicitly stated that the system is 
federal. 

  The Iraqi constitution  Like modern constitutions، it adopted repre-
sentative democracy as a method of governance. From this standpoint، 
the researcher adopted a number of scientific approaches، including 
legal and regulatory، to know the nature of the system and the consti-
tutional and political powers of the President of the Republic in accor-
dance with the 2005 Constitution.

The study concluded that one of the most important problems that 
may hinder the success of the Iraqi constitutional experiment based 
on the effective 2005 constitution is the issue of disputes between the 
parts of the federal system، and these differences were entrusted to be 
resolved to the Federal Court، but this important institution، the Feder-
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al Court، must perform its role effectively. And he took
 To ensure the success of the democratic experiment in Iraq...its lo-

cation
The 2005 constitution is the basic foundation of the Iraqi constitu-

tional experience that we live in today، and this constitution was writ-
ten in an atmosphere of tension.

The sectarianism and nationalism that Iraq experienced after the 
change that took place in 2003، so the atmosphere of mistrust، looking 
back، and not looking to the future were clear signs in the 2005 Consti-
tution، and what we have reached here is the importance of reconsider-
ing many of the articles that were mentioned in the Constitution، espe-
cially the political system and what It relates to the form of the system، 
the type of federalism، and the relationship between the components of 
the federal system.

       From here، the researcher reached issues and problems that be-
fell the three presidencies، and these problems included، in principle، 
a violation of the parliamentary principle built by the parliamentary 
system، especially in terms of the powers that were given to each pres-
idency. Broad powers were given to the President of the Republic that 
are not included in the parliamentary system.

KEYWORDS: Powers of the President, presidental system, 
parliamental system. 

المقدمة
لا يــوجــد نــظــام حكم صــالــح ونــاجــح يمكن تطبيقه على جميع الـــدول بــل ان الـــدول تبحث 

السياسية  والبنى  والثقافية  الاجتماعية   الخصوصية  مــع  يتما�شى  الـــذي  الحكم  نــظــام  عــن 

الــمــوجــودة فــي الــدولــة ، وهـــذا يعتمد على طبيعة المرحلة الــتــي تمر بها الــدولــة ، فــالــدول قد 

تأخذ  وقــد   ، النيابية  الجمعية  نــظــام  او  البـرلماني  بالنظام  واخـــرى  الــرئــا�شــي  بالنظام  تــأخــذ 

الدولة نظاما خليطا من كل تلك الانظمة حتى يتما�شى وحاجة تلك الدولة ، فالعراق شأنه 

شأن الدول ،لذلك سوف نتكلم عن طبيعة نظام الحكم في العراق ومن ثم نتناول صاحيات 

رئيس الجمهورية وفق الدستور العراقي  لعام 2005.

فــي المادة  الــبــاب الاول للمبادئ الاساسية  فــي   2005 الــدائــم لسنة  اشــار الدستور العراقي 

الاولــى  جمهورية العراق دولة اتحادية واحــده مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها 
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جــمــهــوري نــيــابــي) بـرلماني ( ديــمــقــراطــي وهـــذا الــدســتــور ضــامــن لــوحــدة الـــعـــراق، ووفــقــا لهذا 

النص نجد ان الدستور الدائم قد اخذ بالنظام الجمهوري الاتحادي.      

     ويقصد بهذا النظام هو توزيع سلطة الحكم بين الحكومة المركزية والولايات التابعة 

لها اي توزيع السلطة بين المركز والاقليم.

النظام الاتحادي  تبني  الرئيس وراء  السبب  البحث:- على فكرة مفادها ان  تقوم فرضية 

هو ذلك الخوف الذي بات ياحق المكونات من عودة وهيمنة احد هما على الاخرى وعودة 

الظلم والاستبداد والدكتاتورية.

اما اشكالية البحث فتكمن بالاتي :-على الرغم من تبني الدستور العراقي الدائم للنظام 

الاتــحــادي الا ان الباحث يتساءل عن تعمد المشرع العراقي في عــدم الاشـــارة الــى الصفة او 

الطبيعة الفدرالية واكــتــفــاءه بالنظام الاتــحــادي ، وفــي الــوقــت الــذي اشــار فيه قــانــون ادارة 

الــفــدرالــي ، فالنظام الاتــحــادي  الــى الصفة الاتــحــادي-  الــدولــة العراقية  للمرحلة الانتقالية 

في  تناول المشرع تفاصيل خاصة  او فــدرالــي وبالرغم من  الممكن ان يكون، كونفدرالي  من 

الباب الرابع من الدستور المتعلق بالسلطات الاتحادية وبين ضمنا ان النظام هو اتحادي 

فدرالي، لكن هناك مواد من الممكن ان تعزز الاتحاد الكونفدرالي وهذا ما تسمح به المبادئ 

الاساسية للدستور الدائم  التي اشارت الى شكل الدولة بأنه اتحادي لكن  لم تحدد طبيعة 

ذلك الاتحاد. 

هنا تكمن طبيعة نظام الحكم النيابي الــذي هو احــد الانظمة التي يــمــارس  الشعب فيها 

ســيــادتــه اذ ان هـــذه الاخــيـــــرة قــد تــمــارس بــأحــد الــصــور الاتـــيـــة) الــمــبــاشــرة ،وغــيـــــر الــمــبــاشــرة 

والطريقة النيابية( والدستور العراقي شأنه شأن الدساتيـر الحديثة فقد تبنى الديمقراطية 

النيابية كــأســلــوب  لــلــحــكــم.ومــن هـــذا المنطلق اعــتــمــد الــبــاحــث عـــددا مــن الــمــنــاهــج العلمية 

لرئيس  الدستورية والسياسية  النظام والصاحيات  لمعرفة طبيعة  والنظمي  القانوني  منها 

الجمهورية وفقا لدستور عام 2005.

 2005 العراق وفقا لدستور عام  تناولنا فيها صاحيات رئيس جمهورية  البحث:-  هيكلية 

بــخــمــســة مــطــلــب :-الاول يــتــنــاول الــنــظــام الــســيــا�شــي الــعــراقــي وفــقــا لـــدســـتـــور2005 والــمــطــلــب 

الثالث  الــعــراق حسب دســـتـــور2005 والمطلب  رئــيــس جمهورية  فــي صاحيات  يبحث  الثاني 

:الــصــاحــيــات العسكرية لــرئــيــس جــمــهــوريــة الــعــراق وفــقــا لــدســتــور 2005 والــمــطــلــب الــرابــع:-  

الجمهورية  في مسؤولية رئيس  يبحث  الخامس:-  القضائية والمطلب  يتناول الاختصاصات 

بموجب دستور 2005 .
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المطلب الاول :-النظام السيا�سي العراقي وفق دستور2005
       حــدد الــدســتــور الــدائــم لعام 2005، المعالم الرئيسة والأساسية 

لطبيعة نظام الحكم في الــعــراق، بشكل يختلف مما كــان عليه بالأنظمة 

التي سادت الحقبتين: الملكية والجمهورية 

ـــــــى ، إذ نـــصـــت عــلــى:  ــــادة الأولـ ــــمـ ــي الـ فـــقـــد حـــــدد طــبــيــعــة نـــظـــام الـــحـــكـــم فــ

)جمهورية العراق دولة اتحادية واحــدة مستقلة ذات سيادة تامة، نظام 

، وهــذا الدستور ضامن  نيابي)بـرلماني( ديمقراطي  الحكم فيها جمهوري 

لــوحــدة الــــعــــراق(.)1( إذنْ الــدســتــور حـــدد شــكــل الـــدولـــة، وطــبــيــعــة الــنــظــام 

السيا�شي، وأسلوب ممارسة السلطة ،وكالآتي فهو)2(:

جمهوري: وقــد نصت عليه المادة الأولــى من الدستور، وهــذه الصفة  1-

ميزت النظم السياسية العراقية منذ 14 تموز1958، ونصت عليها مجمل 

القوانين والمبادئ الدستورية المتعاقبة .

التي   - احــد الأنظمة  هــو  النيابي  الحكم  ان نظام  )بـرلماني(:  نيابي  نظام 

يمارس فيها الشعب سيادته.

والــدســتــور الــعــراقــي أخـــذ بــالــديــمــقــراطــيــة غــيـــــر الــمــبــاشــرة بــعّــدهــا جوهر 

البـرلمان، والذي  بيد  الواسعة  السلطة  النيابي، فبموجبه تكون  النظام 

المتعلقة بشئونه،  القضايا  الشعب لإنجاز  يُعدّ ممثل 

والشعب  الــشــعــب،  قِــبَــلِ  مــن  مُنتخب  النيابي  فالمجلس 

ــــاحـــــب الـــســـيـــادة  ــــو مــــصــــدر الــــســــلــــطــــات، وصـ الــــعــــراقــــي هـ

يـــمـــارســـهـــا عــبـــــر الـــمـــؤســـســـات الـــدســـتـــوريـــة ،كـــمـــا يــتــمــتــع 

المــجــلــس الــنــيــابــي بــاخــتــصــاصــات إصــــــدار الـــتـــشـــريـــعـــات، ومـــراقـــبـــة أعــمــال 

عًـــن تحديد  ، فــضــا  الـــوزاريـــة  ــارة المسئولية  إثــ التنفيذية عــنــد  الــســلــطــة 

عضوية النائب في المجلس النيابي ،هذا ويُعدّ النائب ممثا للأمة، وليس 

العراق  فــي  البـرلماني  النظام  مظاهر  منها.  جــاء  التي  الانتخابية  للمنطقة 

حسب الدستور الدائم لعام 2005 :

أ-ثــنــائــيــة الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة: كــفــل الـــدســـتـــور الـــعـــراقـــي الــــدائــــم مــبــدأ 

أساس من مبادئ النظام البـرلماني الا وهو: ثنائية السلطة التنفيذية ، 

وذلك عن طريق المادة )66( التي تنص على: )تتكون السلطة التنفيذية 

 
ً
الاتحادية من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، وتمارس صاحياتها وفقا

 )1( المادة  )1(  الدستور العراقي، 
لسنة 2005.

الـــــعـــــبـــــيـــــدي،  جـــــمـــــعـــــة  ــمــــــر  عــــ   )2(
للنظم  السياسية  البنية  إشكالية 
الــعــربــيــة،  فــي المنطقة  الــجــمــهــوريــة 
الأردن  والـــتـــوزيـــع،  للنشر  )الــجــنــان 

،ط1 :2012(، ص88-77.

الدستور العراقي أخذ بالديمقراطية 

غير المباشرة بعّدها جوهر النظام 

النيابي
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لــلــدســتــور والــقــانــون (، إذ تــتــألــف الــســلــطــة التنفيذية مـــن: رئــيــس الــدولــة 

ورئيس الحكومة ، فقد تم تقاسم السلطة التنفيذية شأنه في ذلك شأن 

الــدولــة يكون غيـر مسئول  العالم ، كما ان رئيس  في  البـرلمانية  الأنظمة 

عن أفعاله وأقــوالــه، وتكون اختصاصاته شرفية في إدارة الباد وتوجيه 

العملية السياسية ، في حين يكون رئيس الحكومة هو المسئول مع وزرائه 

ــبــالــة مجلس الــنــواب ، وهـــذا الأســلــوب فــي تــقــاســم السلطة كـــان الــغــرض 
ُ
ق

منه: عــدم تـركيز السلطة بشخص أو جهة معينة، ومــن ثــم الابتعاد عن 

قيام نظام فردي تسلطي)3(.

ــتــــوازن والــتــعــاون بــيــن الــســلــطــات: مــن الــمــامــح الأســاســيــة للنظام  ب-الــ

الــبـــــرلــمــانــي هـــو: قــيــامــه عــلــى مــبــدأ الـــتـــوازن مــا بــيــن الــســلــطــتــيــن: التشريعية 

والــتــنــفــيــذيــة ، فالسلطة الــتــشــريــعــيــة، بــمــوجــب هـــذا الــنــظــام  لــهــا الــحــق في 

محاسبة الوزارة، وإثارة المسؤولية السياسية الوزارية سواء كانت بصورة 

فردية أم جماعية، وللسلطة التنفيذية الحق في حل البـرلمان )4(.

( الــتــي أعــطــت الــحــق لمجلس 
ً
، ســابــعــا

ً
وهـــذا مــا نـــــراهُ فــي الــمــادة )61/ثــانــيــا

الـــنـــواب بــالــرقــابــة عــلــى الـــــــوزارة، وحــقــهــا فـــي ســحــب الــثــقــة مــنــهــا أو مـــن احــد 

ــــرى هــــي: حق  ــا فـــي حــــال ثــبــت تــقــصــيـــــرهــا ، والــوســيــلــة الـــمـــوازيـــة الأخــ ــهــ وزرائــ

السلطة التنفيذية فــي حــل البـرلمان، وهـــذا مــا أشـــارت إلــيــه الــمــادة )64( 

من الدستور، والتي أعطت لرئيس الجمهورية  صاحية حل البـرلمان بناءً 

على طلب من رئيس الوزراء )5(.

كــمــا ان هــنــاك تــداخــل بــيــن الــســلــطــات ، يــظــهــر عــن طــريــق الــتــعــاون بين 

)بتشكيلها  التنفيذية:  والسلطة  الــنــواب(،  )مجلس  التشريعية:  السلطة 

الثنائي( في عدة نصوص من الدستور، ومنها: حق رئيس الدولة في دعوة 

مــجــلــس الـــنـــواب لــانــعــقــاد فـــي أول جــلــســة بــعــد الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة، 

وكذلك تقديم مشاريع القوانين للسلطة التشريعية)6( ، والتي سنتناولها 

لاحقا .

ــلـــى:  ج-الأخـــــــذ بــمــبــدأ الــفــصــل بــيــن الــســلــطــات: فــقــد نــصــت الـــمـــادة)4(عـ

)تتكون السلطات الاتحادية من السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية 

مبدأ  أســـاس  على  ومهماتها  اختصاصاتها  وتــمــارس  القضائية،  والسلطة 

الفصل بين السلطات( )7( .

الــــمــــادة  ــــي،  ــــراقـ ــــعـ الـ ــتــــور  الــــدســ   )3(
ينظر:  وكــذلــك   .2005 لسنة   )66(
ــتــــور الـــعـــراقـــي  طـــــــارق حـــــــرب، الــــدســ
لسنة 2005 بحوث ومقالات، )دار 
الــحــنــش لــلــطــبــاعــة، بــــغــــداد، ط1 : 

007  (، ص76.

)4(  ميادة عبد الكاظم الحجامي، 
نظام الحكم والدولة الاتحادية في 
الـــدســـتـــور الـــعـــراقـــي الــــدائــــم، مجلة 
الــــقــــانــــون، الـــــــعـــــــدد)49(، )بــــغــــداد: 

007 (، ص138-137.

)5(  الدستور العراقي، المادة )61( 
و)64( لسنة 2005.

)6(  طارق حرب، الدستور العراقي 
ــــالات،)  ــقـ ــ ومـ بــــحــــوث   2005 لـــســـنـــة 
بــغــداد، ط1  دار الحنش للطباعة 

:007 (، ص77.

)7(  الدستور العراقي، المادة )47( 
لسنة 2005.
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3-نــظــام اتــحــادي: يقصد بهذا النظام هــو: توزيع السلطة دستوريا بين 

مستويي الحكم، أي الحكومة المركزية والولايات التابعة لها ، أي توزيع 

السلطة بين المركز والإقليم )8(، ويعود السبب إلى تبني النظام الاتحادي 

ــى: الـــخـــوف مـــن عــــودة هــيــمــنــة احــــدى شـــرائـــح المــجــتــمــع الــعــراقــي على  ربــمــا إلــ

الأخرى، وعودة الاستبداد والكتاتورية )9(.

ويظهر ذلك في نص المادة )116(، إذ جاء فيها )يتكون النظام الاتحادي 

العراق من عاصمة وأقاليم ومحافظات لا مركزية وإدارات  في جمهورية 

محلية(، وقد أخذ الدستور بالعمل على وفق نظام الفيدرالية للأقاليم، 

في حين سمح للمحافظات غيـر المنتظمة في إقليم بالعمل على وفق نظام 

الامركزية الإدارية )10(.

الدستور  مــن  )5( و)6(  المادتين  فــي  : ويتمثل ذلــك  4-نــظــام ديمقراطي 

الــمــادة )5( ان: )الــســيــادة للقانون والشعب مصدر السلطات  ، إذ بينت 

وشــرعــيــتــهــا يــمــارســهــا بــالاقــتـــــراع الــعــام الــســري الــمــبــاشــر وعــبـــــر مؤسساتها 

الــدســتــوريــة(، امـــا الــمــادة )6( فــقــد نــصــت عــلــى ان: ) يــتــم تــــداول السلطة 

 عبـر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في الدستور( )11(.
ً
سلميا

المطلب الاول النظام السيا�شي في العراق بموجب دستور 2005:

2005، ان يكون دولــة اتحادية ،  إختار الــعــراق بموجب دستور العام 

نظام الحكم فيها جمهوري نيابي )بـرلماني( بحسب ما جــاءت به  دستور 

العام 2005 وكالاتي:

1-السلطة التشريعية: تتكون السلطة التشريعية حسب المادة )46( 

من الدستور الدائم من مجلس النواب ومجلس الاتحاد)12(.

2-مجلس الــنــواب: يقوم مجلس الــنــواب كما تــدل عليه تسميته ونص 

الــعــراقــي بــوحــدتــه القومية  الـــمـــادة )49/أ( مــن الــدســتــور بتمثيل الــشــعــب 

الشاملة ، إذ يُــعــدّ الــعــراق دولــة واحـــدة، وشعبه شعب واحـــد: )إذ يتكون 

مجلس الــنــواب مــن عــدد مــن الأعــضــاء بنسبة مقعد واحــد لكل مئة ألف 

نسمة من نفوس العراق، يمثلون الشعب العراقي بأكمله ، ويتم إنتخابهم 

بــطــريــق الاقــتـــــراع الــعــام الــســري الــمــبــاشــر، ويـــــراعــى تمثيل بــقــيــة مــكــونــات 

الشعب فيه()13(.

)8(  نــبــيــل عــبــد الــرحــمــن حــمــادي، 
الــــــلأمــــــركــــــزيــــــة والــــــفــــــيــــــدرالــــــيــــــة، بـــا 
نــاشــر،) بــا مــكــان، ط1: 004  (، 

ص12.

ــــر،  ــ ــــ ــ ــ ــابـ ــ ــ جـ ــــب  ــ ــيـ ــ ــ ــبـ ــ ــ حـ جــــــــابـــــــــــــــــر    )9(
هـــــــل الــــــفــــــيــــــدرالــــــيــــــات حـــــــل لـــــمـــــأزق 
الـــعـــراق، المــجــلــة الــعــراقــيــة للعلوم 
 ،)13( الـــــــــــعـــــــــــدد  الـــــــســـــــيـــــــاســـــــيـــــــة، 
ــة الــــــعــــــراقــــــيــــــة لــــلــــعــــلــــوم  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ )الـ
السياسية، بغداد: 008  (، ص2.

ــعـــراقـــي، الـــمـــادة  )10(  الـــدســـتـــور الـ
)116( لسنة 2005.

المادتين  العراقي،  الدستور    )11(
)5( و)6( لسنة 2005.

ــعـــراقـــي، الـــمـــادة  )12(  الـــدســـتـــور الـ
)49( لسنة 2005.

الـــــشـــــكـــــري،  ــــف  ــ ــــوسـ ــ يـ عـــــلـــــي   )13(
ومــحــمــد عــلــي الـــنـــاصـــري، دراســــات 
)مؤسسة  العراقي،  الدستور  حول 
آفــــــــــــــــاق لــــــــــلــــــــــدراســــــــــات والأبــــــــــحــــــــــاث 
العراقية ، بغداد: 008 (، ص99.
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التي  النساء  الــعــادل، ونسبة  التمثيل  وتنظم عملية الاقــتـــــراع، وكيفية 

الـــمـــادة )54( مـــن دســتــور  حـــددهـــا الـــدســـتـــور، وهــــي: )%25()14(. وبــحــســب 

الــعــام 2005 ؛ فــإنّ رئيس الجمهورية هــو الــذي يدعو مجلس الــنــواب إلى 

الانعقاد خال)15( يوما من تاريخ المصادقة على النتائج العامة  ويتكون 

الجلسة  وتعقد   ،
ً
إنتخابهم جميعا يتم  )9 3( عضو  مــن  الــنــواب  مجلس 

، حيث تخصص هذه الجلسة لانتخاب 
ً
الأولى بـرئاسة اكبـر الأعضاء سنا

ثاني(؛ وذلــك بالأغلبية  )نائب اول ونائب  للرئيس  رئيس للمجلس ونائبين 

الــمــطــلــقــة لـــعـــدد أعـــضـــاء المــجــلــس، أي اكـــثـــر مـــن نــصــف أصـــــوات أعــضــاء 

المــجــلــس )اكــثــر مــن %50(؛ وذلـــك عــن طــريــق الانــتــخــاب الــســري المباشر 

وليس عن طريق رفع الأيدي)15(. 

البالغة  الــــدورة الانتخابية  مـــدار  أ-الــجــلــســات الاعــتــيــاديــة: وتنعقد على 

اربعة أعــوام تقويمية، ويبدأ حسابها من تاريخ انعقاد الجلسة الأولــى إلى 

بتحديد مواعيد  للمجلس  الداخلي  النظام  ويــقــوم  الــرابــعــة،  السنة  نهاية 

عقد هــذه الجلسات التي يتم فيها مناقشة الأمــور الاعتيادية التي تدخل 

في اختصاص المجلس.

ب-الجلسات الاستثنائية: وتعقد في الأوقات غيـر الاعتيادية ، إذ سمح 

الدستور بعقد جلسات استثنائية في غيـر الأوقات التي يكون فيها المجلس 

أوضـــاع معينة تستدعي عقد جلسة استثنائية  لمواجهة  إنعقاد  فــي دورة 

لاتخاذ قرارات تواكب هذه الأوضاع.

إلى جانب  التشريعية  الثانية للسلطة  الهيأة  3-مجلس الاتحاد: ويمثل 

ـــواب ،فـــقـــد اعـــتـــمـــد الــــعــــراق فــــي دســــتــــور الــــعــــام 2005، نــظــام  مــجــلــس الــــنـ

المجلسين في سلطته التشريعية الاتحادية ،وهذا النظام متبع في الغالب 

لدى الدول التي تعتمد النظام الفيدرالي)16(.

 ونــصــت الــمــادة )65( مــن الــدســتــور الــعــراقــي لــعــام 2005، على ان )يتم 

إنــــشــــاء مــجــلــس تــشــريــعــي يــــدعــــى: )مـــجـــلـــس الاتـــــحـــــاد(، يـــضـــم: مــمــثــلــيــن عــن 

تكوينه وشــروط  إقليم، وينظم،  في  المنتظمة  الأقاليم والمحافظات غيـر 

بأغلبية  ويــســن  بــقــانــون  فيه  يتعلق  مــا  وكــل  فيه واختصاصاته  العضوية 

أعضاء مجلس النواب()17(.

ــيــــدي،  ــبــ الــــعــ ــعــــة  ــمــ جــ ــــر  ــــمـ عـ   )14(
مصدر سبق ذكره، ص81.

لتنسيق  العراقية  المنظمة    )15(
حــقــوق الإنــســان ، هيكلية مجلس 
فـــي الــحــيــاة  الـــعـــراقـــي ودوره  الــــنــــواب 
)الـــعـــراق ، ط1: 006 (،  الــعــامــة، 

ص13-9.

ــالـــد ل. واتـــــس، الأنــظــمــة  )16(  رونـ
بـرهومة  غالي  تـرجمة:  الفيدرالية، 
واخــــــــــريــــــــــن، مـــــنـــــتـــــدى الاتــــــــحــــــــادات 
 ،) 006: كندا، ط1  الفيدرالية،) 

ص115.

ــعـــراقـــي، الـــمـــادة  )17(  الـــدســـتـــور الـ
)65( لسنة 2005.
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ــــادة)137( من  ــمـ ــ ــي: الـ ــــرى، وهــ ــادة أخـ كــمــا جـــاء ذكـــر مــجــلــس الاتـــحـــاد فـــي مــ

الدستور في الفصل الثاني من الأحكام الانتقالية ، إذ اشتـرطت هذه الماده 

لتكوين مجلس الاتــحــاد، والعمل بــه بعد صـــدور قـــرار مــن مجلس الــنــواب 

بأغلبية الثلثين بعد دورته الانتخابية الأولى)18(.

ومــــن الــجــديـــــر بــالــذكــر هــنــا يــطــرح تــســائــل: كــيــف يــتـــــرك تــشــكــيــل مجلس 

الاتحاد، وهو:)احد ذراعــي السلطة التشريعية( بقانون يصدر عن مجلس 

النواب؟  إذ أنّ مجرد تـرك تأسيس مجلس الاتحاد، وتحديد اختصاصاته 

 إلى مجلس النواب يعني: إنّ المجلسين غيـر متساويين في الأهمية ، ويمكن إذا 

 ان يلجأ مجلس النواب إلى تعديل قانون 
ً
ما حصل خاف بينهما مستقبا

مجلس الاتحاد وإلغاء أي صاحية مذكورة له، الأمر الذي لم يجعل لمجلس 

 ، 
ً
 إســتــشــاريــا

ً
الاتـــحـــاد فـــي ظـــل الـــدســـتـــور الـــمـــذكـــور ســــوى ان يــكــون مــجــلــســا

فلمجلس النواب العلوية التامة عليه بما يمتلكه من صاحيات تشريعية 

واسعة)19(.

رئيس  الاتحادية من  التنفيذية  السلطة  وتتكون  التنفيذية:  2-السلطة 

ــــق الــدســتــور  الــجــمــهــوريــة ومــجــلــس الــــــــــوزراء، وتــــمــــارس صــاحــيــاتــهــا عــلــى وفـ

والقانون ، وتتشكل السلطة التنفيذية من:

ا-رئــيــس الجمهورية : نصت الــمــادة )67( مــن دســتــور الــعــام 2005، على: 

)رئــيــس الــجــمــهــوريــة هـــو: رئــيــس الـــدولـــة، ورمــــز وحــــدة الــوطــن ،يــمــثــل ســيــادة 

الــبــاد ، ويسهر على ضمان الالــتــزام بالدستور، والمحافظة على استقال 

 لأحــكــام الــدســتــور( )20(، 
ً
الـــعـــراق وســيــادتــه ووحـــدتـــه وســامــة اراضـــيـــه وفــقــا

وينتخب رئيس الجمهورية مــن قِــبَــلِ مجلس الــنــواب على وفــق الــمــادة )70( 

مــن الــدســتــور، ويــكــون مجلس الــنــواب مكلف بــإقــرار قــانــون يتعلق بأحكام 

التـرشيح لمنصب رئيس الجمهورية ، كما ونص دستور العام 2005 ،على 

ان ولايــة رئيس الجمهورية أربعة أعـــوام قابلة للتجديد مــرة واحـــدة، ونص 

الدستور في المادة )73( منه على صاحيات رئيس الجمهورية، وهي )21( :

1- إصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس الوزراء 

2- الإقــــرار على الــمــعــاهــدات والاتــفــاقــيــات الــدولــيــة بعد مــوافــقــة مجلس 

 من تاريخ تسليمها .
ً
 عليها بعد مرور )15( يوما

ً
النواب عليها وتعدّ إقرارا

3- يقرّ ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب.

ــعـــراقـــي، الـــمـــادة  )18(  الـــدســـتـــور الـ
)137( لسنة 2005.

مــــــــولــــــــود،  عـــــــمـــــــر  ــمــــــد  مــــــحــــ   )19(
ــيــــة تــطــبــيــقــهــا  ــانــ ــكــ ــيــــة وامــ ــيــــدرالــ ــفــ الــ
كنظام سيا�شي )العراق انموذجا(، 
)الــمــؤســســة الــجــامــعــيــة لــلــدراســات 
والــنــشــر والـــتـــوزيـــع، بــيـــــروت، ط1 : 

009 (، ص521-519 .

ــعـــراقـــي، الـــمـــادة  )20(  الـــدســـتـــور الـ
)67( لسنة 2005.

ــعـــراقـــي، الـــمـــادة  )21(  الـــدســـتـــور الـ
)73( لسنة 2005.
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4- دعوة مجلس النواب إلى الانعقاد .

5- منح الأوسمة والنياشين بتوصية من رئيس الوزراء.

6- قبول السفراء.

7- اصدار المراسيم الجمهورية .

8- قيادة القوات المسلحة للأغراض التشريفية والاحتفالية.

9- ممارسة أي صاحيات أخرى ينص عليها الدستور.

ب-مجلس الوزراء: ان وضع الوزارة في النظام البـرلماني 

يجعلها صاحبة الهيمنة على إدارة شئون الدولة، وتكون 

بالة البـرلمان . وقــد ذهب 
ُ
مسؤولة عــن جميع أعمالها ق

بـــ )حكومة  بــعــض الــفــقــهــاء إلـــى تسمية الــنــظــام البـرلماني 

الــــــــوزارة(، ذلـــك لــمــا لـــلـــوزارة مــن أهــمــيــة كــبــيـــــرة فــي النظام 

السيا�شي)22(.

ويُــعــدّ رئــيــس مجلس الـــــوزراء فــي هـــذا الــنــظــام هــو الــرئــيــس الفعلي للدولة 

بفضل صفته التمثيلية، وسيطرته على  الــحــزب أو الائــتــاف الـــذي يكون 

لــه الأغــلــبــيــة فــي الــبـــــرلــمــان ، ويــقــتــ�شــي الــنــظــام الــبـــــرلــمــانــي: ان يجتمع رئيس 

الــوزراء والـــوزراء في هيأة تسمى )مجلس الـــوزراء( يكون لها أهمية من حيث 

ــــوزراء ، فا  ــ ان الــــقــــرارات الــتــي تــتــخــذهــا مــلــزمــة لجميع الـ

 لقرارات المجلس التي 
ً
 مخالفا

ً
يحق لأي منهم ان يبدي رأيا

إتخذت بالأغلبية أو بإجماع الأصوات)23(.

ــــي الــســلــطــة  ج-مــــظــــاهــــر تـــأثـــيـــــــر الـــســـلـــطـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة فـ

التشريعية:

من ابـرز مظاهر تأثيـر السلطة التنفيذية في السلطة 

التشريعية هي:-

اولا- حق السلطة التنفيذية في حل البـرلمان ، فقد أشار دستور 2005، 

إلــى ذلــك فــي الــمــادة )64( بنصها: )يــحــل مجلس الــنــواب بالأغلبية المطلقة 

لعدد أعضائه بناءً على طلب من ثلث أعضائه ، أو طلب من رئيس مجلس 

الــــوزراء، وبموافقة رئيس الجمهورية ، ولا يجوز حل المجلس في أثناء مدة 

استجواب رئيس مجلس الوزراء()4 (.

ثانيا- التأثيـر السلطة التنفيذية في السلطة التشريعية ، ما نصت عليه 

)22(  مــحــمــد كـــامـــل لــيــلــة، الــنــظــم 
ـــة والـــحـــكـــومـــة،  ــــدولــ الـــســـيـــاســـيـــة: الـ
)دار الفكر العربي، القاهرة، ط1: 

1968(، ص599-598

 ، عــــــــلــــــــوان  الــــــكــــــريــــــم  عـــــبـــــد    )23(
ــــة والــــــقــــــانــــــون  ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ الـــــنـــــظـــــم الـ
الـــــثـــــقـــــافـــــة  )دار  الـــــــــــدســـــــــــتـــــــــــوري، 
لـــــــلـــــــنـــــــشـــــــروالـــــــتـــــــوزيـــــــع،الاردن، ط1 

:1999(، ص16 .

ــمـــادة  الـ الــــعــــراقــــي،  الـــدســـتـــور   ) 4(
)64( لسنة 2005.

ان وضع الوزارة في النظام البرلماني 

يجعلها صاحبة الهيمنة على إدارة 

شئون الدولة، وتكون مسؤولة عن 

بالة البرلمان 
ُ

جميع أعمالها ق

رئيس مجلس الوزراء في هذا النظام 

هو الرئيس الفعلي للدولة بفضل 

صفته التمثيلية، وسيطرته على  

الحزب أو الائتلاف الذي يكون له 

الأغلبية في البرلمان 
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( بالقول: )لرئيس الجمهورية أو لرئيس مجلس الـــوزراء أو 
ً
المادة )58/أولا

 من أعضاء المجلس دعوة مجلس 
ً
لرئيس مجلس النواب أو لخمسين عضوا

 على الموضوعات 
ً
النواب إلى جلسة استثنائية، ويكون الاجتماع مقتصرا

التي حتمت الدعوة إليها(.)25(

هذا وأعطى الدستور السلطة التنفيذية صاحية أخرى هي:- 

ثــالــثــا- يــحــق لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة أو رئــيــس الـــــــوزراء طــلــب تــمــديــد الفصل 
ً
التشريعي لمجلس النواب لمدة لا تزيد عن )30( يوما

رابعا- كما أعطيت السلطة التشريعية الحق الحصري في الموافقة على 

تعيين كــبــار قــــادة الــجــيــش ورئــيــس جــهــاز المــخــابـــــرات الــوطــنــي الــذيــن تعينهم 

السلطة التنفيذية)6 (.

خامسا-يحق للسلطة التنفيذية اقتـراح مشاريع القوانين حسبما نصت 

عليه المادة )60( بالقول: )مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية 

ومجلس الوزراء( .)7 (ومن خال الاطاع على النصوص الدستورية المتعلقة 

بتوزيع الصاحيات بين السلطتين: التشريعية والتنفيذية، يظهر لنا: ابتعاد 

النظام السيا�شي فــي الــعــراق عــن بعض القواعد فــي النظام البـرلماني عند 

تطبيق النصوص الدستورية على ارض الواقع ، ذلك ان هذا التوزيع الذي 

جاء به دستور العام 2005 فيه خلل اثر على طبيعة النظام البـرلماني، ومن 

أمثلة ذلك: أعطى دستور العام 2005، صاحيات سحب الثقة من: رئيس 

مس ) 
ُ
الـــوزراء لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب بناءً على طلب خ

5/1( مــن أعــضــائــه ، الأمـــر الـــذي اضــعــف دور رئــيــس مجلس الـــــوزراء بعّده 

الــمــســؤول المباشر عــن إدارة شــئــون الــدولــة والمــجــتــمــع، ومـــن ثــم اضعاف 

لمبدا التعاون والتوازن بين السلطتين: التشريعية والتنفيذية، كما أعطى 

صاحية للبـرلمان بحل نفسه على وفــق أغلبية معينة من نــوابــه، وهــذا لا 

يجوز كونه يشكل خلل للتوازن بين السلطة التشريعية والتنفيذية ،وهو 

بــذلــك يــســحــب مـــن الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة )الـــــــــوزارة( وســيــلــة مــهــمــة تتمتع بها 

لمواجهة البـرلمان، ألا وهي حل البـرلمان مقابل سحب الثقة ، وهذا مخل 

بمبدأ )الفصل بين السلطات(، وسنتوسع بهذا الشأن عند تناول صاحيات 

رئـــيـــس الــــدولــــة فـــي الــــعــــراق بــشــكــل تــحــلــيــلــي يــتــنــاســب مـــع مــتــطــلــبــات الــنــظــام 

البـرلماني الذي نص عليه الدستور العراقي لعام 2005.

ــعـــراقـــي، الـــمـــادة  )25(  الـــدســـتـــور الـ
)58( لسنة 2005 .

ــــري،  ــكـ ــ ــــشـ الـ يــــــوســــــف  ــي  ــ ــلـ ــ عـ   ) 6(
الـــــــــثـــــــــنـــــــــائـــــــــيـــــــــة الــــــــتــــــــشــــــــريــــــــعــــــــيــــــــة فـــــي 
تـــــأكـــــيـــــد  أم  الــــــــــــــــعــــــــــــــــراق)ضــــــــــــــــرورة 
ــــة(، )مـــــؤســـــســـــة آفــــــاق  ــيـ ــ ــيـــــدرالـ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ لـ
ــــاث الـــعـــراقـــيـــة،  ــــحـ ــلــــدراســــات والأبـ لــ

بغداد: 008  (، ص115-112.

ــعـــراقـــي، الـــمـــادة  )7 (  الـــدســـتـــور الـ
)60( لسنة 2005 .
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  المطلب الثاني:- صلاحيات رئيس جمهورية العراق حسب دستور 
2005

 يمارس رئيس الدولة في العراق صاحيات ذات أهمية أقرّها له دستور 
عــام 2005، هــذه الــصــاحــيــات كــان لها إنــعــكــاس وأثـــر واضــحــيــن فــي تغييـر 
طبيعة النظام البـرلماني بالعراق ، وسنتناول في هذا المطلب: النصوص 
الــدســتــوريــة الــتــي أثـــرت فــي عــاقــة الــتــعــاون والـــتـــوازن بــيــن ســلــطــات النظام 
السيا�شي في العراق بما يبتعد عن جوهر النظام البـرلماني التقليدي ،ان 
القاعدة العامة الدستورية والأصل الدستوري في اغلب دول العالم هي: 
ــه يتمتع بصاحيات 

ّ
ان كـــان إنــتــخــاب رئــيــس الــجــمــهــوريــة مــن الــشــعــب، فــإن

ه يمتلك صاحيات تشريفية 
ّ
واسعة، أما إذا كان منتخب من البـرلمان، فإن

.) 8( 
ً
قليلة جدا

يتمتع بصاحيات  ه 
ّ
فإن العراقي،  البـرلماني  النظام  في  الــدولــة  أمــا رئيس 

حددها له دستورعام 2005 ، وذلك نابع من طريقة انتخابه، والشروط 
الواجب توفرها في الرئيس، ومدة ولايته ،ذلك كالاتي:

( من الدستور على )ينتخب مجلس النواب من 
ً
نصت المادة )70/أولا

بين المرشحين رئيسا للجمهورية بأغلبية ثلثي عدد أعضائه()9 (.
إذ يفتح باب التـرشيح لمنصب رئيس الجمهورية خال ثاثة أيام ، يقدم 
المرشحين سيـرهم الــذاتــيــة إلــى رئــاســة مجلس الــنــواب ، ثــم تعلن رئاسة 
مــجــلــس الـــنـــواب أســمــاء الــمــرشــحــيــن، ويــجــوز لــمــن لــم يــظــهــر اســمــه ضمن 
المرشحين تقديم اعتـراض خال ثاثة أيام من تاريخ نشر الأسماء، تـرفع 
هذه الاعتـراضات إلى المحكمة الاتحادية من قِبَلِ رئاسة مجلس النواب ، 
وبعد إتخاذ القرار بشأنها من قبل المحكمة الاتحادية تتولى رئاسة مجلس 
النواب الإعــان عن نتيجة الاعتـراض، إذ يختار مجلس النواب المرشح 
الـــذي حــصــل عــلــى أغــلــبــيــة ثلثي أعــضــاء مجلس الـــنـــواب ، وفـــي حــالــة عــدم 
حــصــول أي مــرشــح عــلــى هـــذه النسبة مــن الأصــــوات يــتــم إخــتــيــار المرشح 
الحاصل على أكثرية الأصوات، ويعلن عن اسم الرئيس الذي حصل على 

 منذ الاقتـراع الثاني)30(.
ً
اعلى الأصوات، ويُعدّ رئيسا

الــعــراق ينتخب من السلطة  ومما تقدم يعني: ان رئيس الجمهورية  في 
ــنـــــواب(، ولـــيـــس بـــالانـــتـــخـــاب الــمــبــاشــر مـــن طــريــق  ــ الــتــشــريــعــيــة: )مــجــلــس الـ
البـرلمانية:  الجمهورية  النظم  في بعض  به  الشعب، وهــذا ما هو معمول 
المعتمد  السيا�شي  النظام  ان  وبما   ، المانيا(  ايطاليا،  الهند،  )لبنان،  كـ 
في العراق بموجب دســتــور2005 )نظام بـرلماني( ، لذا من المفتـرض ان 

)8 (  إبـــــراهــيــم عبد الــعــزيــز شيحا 
رئيس  التنفيذية  السلطة  وضـــع   ،
الدولة والوزارة ، منشاة المعارف، 
 ،) 006 طبعة،  با  )الاسكندرية، 
ــــارق  طــ ــنــــظــــر:  يــ ــــك  ــــذلــ وكــ  .  11 ص 
ــــور2005  ــتــ ــ حـــــــرب، أبــــحــــاث فــــي دســ
ــي الـــــعـــــراقـــــي  ــ ــالــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ والـــــــدســـــــتـــــــور الانــ
ــــات فـــي الــثــقــافــة الــقــانــونــيــة،  ودراســـ
بــا نــاشــر، )بــغــداد، ط1 : 008 (، 

ص5.

ــعـــراقـــي، الـــمـــادة  )9 (  الـــدســـتـــور الـ
( لسنة 2005.

ً
)70/اولا

الــــخــــاص  ــــون  ــانـ ــ ــقـ ــ الـ يــــنــــظــــر:    )30(
بــــــــأحــــــــكــــــــام الــــــتـــــــــــــرشــــــيــــــح لــــمــــنــــصــــب 
الــــــــمــــــــواد:   ، ــــة  ــــوريــ ــهــ ــ ــمــ ــ ــجــ ــ الــ رئـــــــيـــــــس 
 ،
ً
، ثالثا

ً
،ثــانــيــا

ً
)5/4/3/2،أ//5،اولا

/ 9/7( لسنة 2012.
ً
رابعا
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يكون منصب رئيس الجمهورية  شرفي، لكن الدستور أعطاه صاحيات 
إستثنائية لمواجهة البـرلمان ورئيس مجلس الوزراء وسيتوضح هذا عند 

الحديث عن النصوص الدستورية الخاصة بصاحياته.
ــنــــواب، وبــأغــلــبــيــة ثــلــثــي عــدد   يــنــتــخــب رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة مـــن مــجــلــس الــ
أعضائه، وإذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة يجري 
التنافس بين اثنين من المرشحين الذين حصا على اعلى الأصوات، ويُعدّ 
فائزا بالمنصب من حصل على الأكثرية في الــدورة الثانية )31(.أمــا في حالة 
 لأحكام المادة)70/

ً
تحقق النصاب الازم لانتخاب رئيس الجمهورية طبقا

الدستوري  اليمين  يـــؤدي  ان  ويــكــون عليه  الــرئــيــس،  اختيار  يتحقق   )
ً
أولا

امام مجلس النواب)32(.
اولا: مدة ولاية رئيس الجمهورية بموجب دستور العام 2005.

ــــع ســـنـــوات(، إذ نص  حـــدد الــدســتــور الــعــراقــي مـــدة ولايــــة الــرئــيــس بــــ )اربـ
( عــلــى ان: )تـــحـــدد ولايــــة رئــيــس الــجــمــهــوريــة 

ً
عــلــى ذلـــك فـــي الـــمـــادة ) 7/أولا

 أنّ الــدســتــور لم 
ّ
بــأربــع ســنــوات، ويمكن إعـــادة إنتخابه لــولايــة ثــانــيــة(، إلا

يحدد بداية احتساب مدة ولاية الرئيس: هل هي من تاريخ إعان إنتخابه 
 أنّ المادة ) 7/

ّ
 للدولة ، أو من تاريخ أدائه اليمين الدستورية ، إلا

ً
رئيسا

/ب( من الدستور أشــارت إلــى تاريخ إنتهاء ولايــة الرئيس. فقد نصت 
ً
ثــانــيــا

انتهاء  مــا بعد  إلــى  فــي ممارسة مهماته  رئــيــس الجمهورية  انـــه: )يستمر  على 
انتخابات مجلس النواب الجديدة واجتماعه على ان يتم إنتخاب  رئيس 

جديد للجمهورية خال ثاثين يوما من تاريخ أول انعقاد له()33(.
ان مـــدة الأربــــع ســنــوات كــافــيــة لتمكين الــرئــيــس مــن الــوفــاء بــالالــتــزامــات 
التي قطعها على نفسه للناخبين في بـرنامجه الانتخابي، 
 عـــن ان هـــذه الـــمـــدة كــافــيــة لــتــمــكــيــن الــشــعــب من 

ً
فــضــا

الــرئــيــس ، وعــلــى أســـاس هـــذا الأداء يصوت  تقييم أداء 
الشعب للرئيس ذاتــه في ولايــة أخــرى أو يصوت لمرشح 

آخر)34(.
لــقــد أجــــاز الــدســتــور الــعــراقــي إعــــادة انــتــخــاب الــرئــيــس 
لــولايــة ثــانــيــة فــقــط ، ذلـــك مــا نــصــت عليه الـــمـــادة ) 7/
( بــــالــــقــــول: )تــــحــــدد ولايــــــة رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة بـــأربـــع 

ً
أولا

سنوات ، ويجوز إعــادة إنتخابه لولاية ثانية فحسب(، 
ــبَـــلِ الــرئــيــس  وهــــذا الــتــحــديــد شــكــل حـــافـــزا لــبــذل الــمــزيــد مـــن الــجــهــد مـــن قِـ
مدفوعا  بـرغبة للفوز بولاية ثانية، ذلــك ان تحديد الولاية بمدة واحــدة 

ــعـــراقـــي، الـــمـــادة  )31(  الـــدســـتـــور الـ
)70( لسنة 2005.

ــعـــراقـــي، الـــمـــادة  )32(  الـــدســـتـــور الـ
)71( لسنة 2005.

 ، الـــــــــعـــــــــراقـــــــــي  الـــــــــدســـــــــتـــــــــور    )33(
 ،
ً
و) 7/ثــــانــــيــــا  ،  )

ً
أولا الـــــمـــــادة) 7/ 
ب(  لسنة 2005.

)34(  علي يوسف الشكري، انتهاء 
ولاية الرئيس: دراسة في الدساتيـر 
لـــلـــنـــشـــر  صــــــفــــــاء  )دار  ــــة،  ــيــ ــ ــــربــ ــعــ ــ الــ
 ،)2012 ط1:  الأردن،  والـــتـــوزيـــع، 

ص150.

أجاز الدستور العراقي إعادة 

انتخاب الرئيس لولاية ثانية 

فقط ، ذلك ما نصت عليه المادة 

( بالقول: )تحدد ولاية 
ً
)72/أولا

رئيس الجمهورية بأربع سنوات 

، ويجوز إعادة إنتخابه لولاية 

ثانية فحسب(
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قــد يــدفــع الــرئــيــس لــإهــمــال بــواجــبــاتــه؛ كــونــه سيفقد منصبه حــتــمــا بعد 
انتهاء الــولايــة الأولـــى، كما ان تحديد الــولايــة بمدة واحــدة سيفقد الدولة 

الخبـرة السياسية التي اكتسبها الرئيس في ولايته الأولى)35(.
 
ّ
وبانتهاء الأربـــع ســنــوات تنتهي ولايــة الرئيس مــن الناحية الرسمية ، إلا
ه يستمر في مهامه لحين إنتخاب مجلس نواب جديد وانعقاده وانتخابه 

ّ
أن

 خال ثاثون يومأ من تاريخ الانعقاد الأول ، إذ نصت المادة 
ً
 جديدا

ً
رئيسا

( على: )تنتهي ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء دورة مجلس النواب 
ً
) 7/ثانيا

انتخابات  انــتــهــاء  بعد  مــا  إلــى  مهماته  بممارسة  الجمهورية  رئــيــس  ،يستمر 
مجلس الـــنـــواب الــجــديــد واجــتــمــاعــه ، عــلــى ان يــتــم إنــتــخــاب رئــيــس جديد 

 من تاريخ أول إنعقاد للمجلس()36(.
ً
للجمهورية خال ثاثين يوما

وتنتهي مدة ولايــة الرئيس بعدة حــالات أشــار الدستور إلى بعضها دون 
البعض الآخر، وعلى النحو الآتي:

1-إنتهاء مدة ولاية مجلس النواب )37(.
رئيس  إلــى   

ً
تحريـريا إستقالته  تقديم  الجمهورية  2-الاســتــقــالــة،)لــرئــيــس 

عدّ نافذة بعد م�شي سبعة أيام من تاريخ إيداعها لدى 
ُ
مجلس النواب، وت
مجلس النواب( )38(.

3-الإقـــالـــة وذلـــك بــقــرار يــصــدر مــن مجلس الــنــواب بالأغلبية المطلقة 
لأعضائه بعد إدانــة الرئيس من قِبَلِ المحكمة الاتحادية العليا في احدى 

الحالات الآتية)39( :
أ-الحنث في اليمين الدستورية.

ب-إنتهاك الدستور.
ج-الخيانة العظمى.

4- خلو منصب رئيس الجمهورية لأي سبب من الأسباب، ويتم إنتخاب 
رئيس جديد لإكمال 

المدة المتبقية لولاية رئيس الجمهورية)40(.
مما سبق يتضح: ان  نــصــوص الــدســتــور الــعــراقــي لــعــام 2005 ، جــاءت 
واضحة فيما يتعلق بتحديد الحالات التي تنتهي عندها ولاية  رئيس الدولة 
في العراق . اما بخصوص من يتولى منصب رئاسة الجمهورية في حالة خلو 
منصب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة ولايته، فقد حدد الدستور من 
يحل محل رئيس الجمهورية في حالة غيابه، وهو: نائب رئيس الجمهورية؛ 
( بنصها: )يحل نائب رئيس الجمهورية محل 

ً
وذلك في نص المادة )75/ثانيا

الرئيس عند غيابه( ، وكذلك في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية لأي 

ــعـــراقـــي، الـــمـــادة  )35(  الـــدســـتـــور الـ
وكــذلــك   .  2005 لــســنــة   )

ً
) 7/أولا

يــــنــــظــــر: عــــلــــي يـــــوســـــف الــــشــــكــــري، 
ومــحــمــد عــلــي الـــنـــاصـــري، دراســــات 
)موسسة  العراقي،  الدستور  حول 
افــــــــــــــــاق لــــــــــلــــــــــدراســــــــــات والابــــــــــحــــــــــاث 
 ،) 008: بـــغـــداد، ط1  الــعــراقــيــة، 

ص73 .

ــعـــراقـــي، الـــمـــادة  )36(  الـــدســـتـــور الـ
( لسنة 2005.

ً
) 7/ثانيا

ــعـــراقـــي، الـــمـــادة  )37(  الـــدســـتـــور الـ
، الفقرة أ( لسنة 2005.

ً
) 7/ثانيا

ــعـــراقـــي، الـــمـــادة  )38(  الـــدســـتـــور الـ
( لسنة 2005.

ً
)75/أولا

ــعـــراقـــي، الـــمـــادة  )39(  الـــدســـتـــور الـ
الــــفــــقــــرة أ( لــســنــة   ،

ً
)61/ســـــــــادســـــــــا

. 2005

ــعـــراقـــي، الـــمـــادة  )40(  الـــدســـتـــور الـ
لــســنــة  الـــــفـــــقـــــرة ج(   ،

ً
) 6/ثــــــــانــــــــيــــــــا

.2005
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ســبــب كـــان يــتــولــى نــائــب رئــيــس الــجــمــهــوريــة هـــذا الــمــنــصــب ، وعــلــى مجلس 
)41(. 

ً
النواب انتخاب رئيس جديد خال مدة لا تتجاوز ثاثين يوما

أما في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية، وعــدم وجــود نائب للرئيس 
ه يحق لرئيس مجلس النواب ان يحل 

ّ
يسد هــذا الخلو في المنصب، فإن

محل رئيس الجمهورية حتى إنتخاب رئيس جديد لمدة لا تتجاوز ثاثين 
( عــلــى: )فـــي حــالــة خــلــو مــنــصــب رئــيــس 

ً
ــا ــ ــعـ ــ  ، إذ نــصــت الـــمـــادة )75/رابـ

ً
يـــومـــا

الجمهورية يحل رئيس مجلس النواب محل رئيس الجمهورية بحالة عدم 
وجـــود نــائــب لــه ،عــلــى ان يتم انــتــخــاب رئــيــس جــديــد خــال مــدة لا تتجاوز 

 لأحكام هذا الدستور(.) 4(
ً
 من تاريخ الخلو وفقا

ً
ثاثين يوما

ه في الدورة الثانية لرئيس 
ّ
 أن
ّ
على الرغم من وضوح نص هذه المادة، إلا

الـــجـــمـــهـــوريـــة)جـــال طـــالـــبـــانـــي( حــصــل شـــاغـــر لــمــنــصــب رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
على اثر تعرض الأخيـر إلى وعكة صحية نقل على اثرها إلى المانيا لتلقي 
 ، 
ً
 دســتــوريــا

ً
ــلَ هــذا خــرقــا

َّ
ــك
َ
الــعــاج ، الأمـــر الـــذي دام لأكــثــر مــن عامين ، ش

 بــحــالــة الــخــلــو بــعــدهــا يــتــم إنــتــخــاب رئيس 
ً
لان الــدســتــور حـــدد ثــاثــيــن يــومــا

جديد ، وكان على رئيس مجلس النواب وأعضائه ان يحددوا هذا الخرق 
 أنّ التوافقات السياسية غلبت على الواقع الدستوري . 

ّ
الدستوري ، إلا

بتـرشيح رئيس  النواب  الكردستاني تحت مطالبات  التحالف  فقد رفض 
بديل عن رئيس الجمهورية السابق ، إذ رهن التحالف الكردستاني هذا 

الأمر بالحالة الصحية والتقريـر الطبي لصحة الطالباني )43(.
 ثانيا: الشروط الواجب توفرها في رئيس الجمهورية حسب دستور 2005:
ان لرئيس الجمهورية في دستور العام 2005 ، مكانة متميزة فهو: رئيس 
الــدولــة ،ورمـــز وحــدة الــوطــن، ويمثل ســيــادة الــبــاد، ويــحــرص على ضمان 
ووحـــدة وسامة  وسيادته  استقاله  على  والمحافظة  بالدستور،  الالــتــزام 
 من هذه الأهمية التي يشكلها رئيس الدولة فقد حدد 

ً
أراضيه)44(.وانطاقا

الدستور جملة من الشروط الواجب توفرها في من يتولى منصب رئاسة 
الجمهورية، إذ حددت المادة )68( من الدستور الشروط الواجب توفرها 

في من يتولى رئاسة الدولة بالآتي:
 بالولادة، ومن ابوين عراقيين: أي ليس للمتجنس حق 

ً
1-ان يكون عراقيا

التـرشيح لمنصب رئيس الدولة ،كونه لا يحمل الجنسية العراقية بالولادة 
 أنّها 

ّ
 بــالــولادة ،إلا

ً
، وان هــذه الــمــادة لــم تكتفِ: بــأن يــكــون المرشح عــراقــيــا

اشتـرطت: ان يكون من أبوين عراقيين ، وهذا يعني: ان ليس للعراقي بالولادة 
 .)45( 

ً
التـرشيح لمنصب رئيس الدولة إذا لم يكن أحد أبويه عراقيا

ــعـــراقـــي، الـــمـــادة  )41(  الـــدســـتـــور الـ
( لسنة 2005.

ً
، ثالثا

ً
)75/ثانيا

ــعـــراقـــي، الـــمـــادة  ) 4(  الـــدســـتـــور الـ
( لسنة 2005.

ً
)75/رابعا

)43(  يــنــظــر: الــمــوقــع الإلــكــتـــــرونــي 
www. ــــة:  ــامــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ الاســ لـــصـــحـــيـــفـــة 

alestiqama.com

ــعـــراقـــي، الـــمـــادة  )44(  الـــدســـتـــور الـ
)67( لسنة 2005.

ــــري،  ــكـ ــ ــــشـ الـ يــــــوســــــف  ــي  ــ ــلـ ــ عـ   )45(
ومــحــمــد عــلــي الـــنـــاصـــري، دراســــات 
حــول الــدســتــور الــعــراقــي، المصدر 

السابق، ص65 -66 .
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ان هذا الشرط إيجابي ، ذلك لان المهام التي أوكلت لرئيس الجمهورية 
مهام حساسة والمنصب الــذي يشغله ذو مكانة عالية ومرموقة، لذلك 
فهو يتطلب روح وطنية وانتماء عميق حتى يتسنى له إدارة هذا المنصب 

بالشكل الذي يصب في الصالح العام .
 مــن عــمــره: ان الأهلية من 

ً
2-ان يكون تــام الأهــلــيــة، وأتــم الأربــعــيــن عــامــا

الشروط الأساسية بالنسبة لمرشح رئاسة الجمهورية ، فمن غيـر الممكن 
 
ً
ان يكون رئيس الجمهورية غيـر مؤهل لهذا المنصب ، كأن يكون مصابا
بمرض عقلي أو نف�شي ، فالمشرع العراقي اشتـرط الأهلية التامة بالنسبة 
لرئيس الجمهورية ســواء كانت الأهلية عقلية أم بدنية أم نفسية ، وهذا 
الشرط يعتـريه نقص الدقة ، إذ ان من الطبيعي من أتم الأربعين سنة من 
عمره هو تام الأهلية ، فقد كان من الأفضل لو ان المشرع صاغ الشرط 
على النحو الآتــي )أتــم الأربعين سنة من عمره من دون ان يعتـري أهليته 

عارض من العوارض، ويقصد بها الجنون والعته والسفه والغفلة()46(.
بالنزاهة  لــه  ،ومــشــهــود  وخــبـــــرة سياسية  يــكــون ذو سمعة حسنة  3-ان 

والاستقامة والعدالة والإخاص للوطن)47(.
 منه ، إذ أنّــهــا شــروط 

ً
مما سبق يتضح: ان هــذه الــشــروط أمـــرا مــفــروغــا

 أنّ اشــتـــــراط 
ّ
بديهية يتحتم تــوفــرهــا فــي مــن يــتــولــى رئــاســة الــجــمــهــوريــة ، إلا

ــيـــة هـــنـــا يـــبـــيـــن لـــنـــا حـــصـــر هــــــذا الـــمـــنـــصـــب عـــلـــى جـــهـــات  ــيـــاسـ الـــخـــبـــــــرة الـــسـ
وشــخــصــيــات مــعــيــنــة  مـــن الــمــمــارســيــن للعملية الــســيــاســيــة، وحـــرمـــان من 
كالأساتذة  السياسية:  الممارسة  عــن  بعيد  ــه 

ّ
أن  
ّ
إلا يمتلك فكر ســيــا�شــي، 

الــجــامــعــيــيــن أو الــعــســكــريــيــن الــمــتــقــاعــديــن ، الأمــــر الــــذي يجعلنا نــتــســاءل 
لرئاسة  للمرشح  بالنسبة  المطلوبة  السياسية  الخبـرة  هــذه  معيار  عــن: 

الجمهورية ؟ ومن هي الجهة التي تحدد هذه الخبـرة ؟
4-غيـر محكوم بجريمة مخلة بالشرف.

ــبــــعــــث ،وقـــــــــد نــصــت  الــ ــثــــاث  ــتــ بــــاجــ  
ً
مــــشــــمــــولا الــــمــــرشــــح  ــــون  ــكـ ــ يـ 5-ان لا 

( عــلــى ذلــــك بـــالـــنـــص: )يــشــتـــــرط فـــي الـــمـــرشـــح لمنصب 
ً
ــا ــثــ ــالــ ــمــــادة)135/ثــ الــ

رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، ورئـــيـــس وأعـــضـــاء مــجــلــس الــــــــوزراء، ورئـــيـــس وأعـــضـــاء 
الــنــواب، ورئــاســة وعضوية مجلس الاتــحــاد، والمواقع المتناظرة  مجلس 
المشمولة  الأخــرى  والمناصب  القضائية  الهيئات  ، وأعــضــاء  الأقاليم  في 
للقانون، وان يكون غيـر مشمول بأحكام اجتثاث   

ً
باجتثاث البعث وفقا

البعث()48(.

)46(  المصدر نفسة، ص67 .

ــعـــراقـــي، الـــمـــادة  )47(  الـــدســـتـــور الـ
( لسنة 2005.

ً
)68/ثالثا

ــعـــراقـــي، الـــمـــادة  )48(  الـــدســـتـــور الـ
( لسنة 2005.

ً
ا
ً
)135/ثالث
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الجمهورية  رئيس  يتقاضاها  التي  المالية  إلــى المخصصات  بالنسبة  أمــا 

فــي الــعــراق بحسب دســتــور الــعــام 2005 ، فــقــد أشــــارت الــمــادة )74( إلــى: 

ـــا بــخــصــوص  )يـــحـــدد بـــقـــانـــون راتـــــب ومــخــصــصــات رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة(. أمـ

نواب رئيس الجمهورية ، فكما هو معروف يحتاج رئيس الدولة في أي بلد 

إلــى نــائــب يــنــوب عــنــه، ويشغل مكانه فــي حــالــة غــيــاب الــرئــيــس أو عــجــزه أو 

مــرضــه ، لــذلــك تعطي أغــلــب الدساتيـر الــحــق لرئيس الــدولــة لاختيار من 

الحق  الجمهورية  2005 منح رئيس  لعام  العراقي  والــدســتــور   ، ينوب عنه 

في ان يكون له عدد من النواب لا يتجاوز الثاثة، ويعرض هذا التـرشيح 

على مجلس النواب لإقــراره بالأغلبية المطلقة)49(.وفي حالة خلو منصب 

رئيس الجمهورية بتولى النائب الأول شغل المنصب ،وعلى مجلس النواب 

، ولا يــجــوز للنائب الأول لرئيس 
ً
انــتــخــاب رئــيــس جــديــد خــال ثاثين يــومــا

.)50( 
ً
الجمهورية ان يحل محل رئيس الدولة لاكثر من ثاثين يوما

 ثالثا: اختصاصات رئيس الجمهورية بموجب دستور العام 2005:

نصت الــمــادة)67( من دستور العام 2005 على ان: )رئيس الجمهورية 

هو: رئيس الدولة، ورمــز وحــدة الوطن، ويمثل سيادة الباد ، يسهر على 

ضــمــان الالـــتـــزام بــالــدســتــور، والمــحــافــظــة عــلــى اســتــقــال الـــعـــراق وســيــادتــه 

 لأحكام الدستور()51(.
ً
ووحدته وسامة أراضيه وفقا

 مــن الأهــمــيــة الــتــي يشكلها رئــيــس الــجــمــهــوريــة مــن نــص الــمــادة 
ً
وانــطــاقــا

أعـــاه ،يــمــارس رئــيــس الــجــمــهــوريــة فــي الــعــراق اخــتــصــاصــات واســعــة يمكن 

تقسيمها إلى الآتي:

أ- الاخــــتــــصــــاصــــات الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة / يـــــمـــــارس رئــــيــــس الــــــدولــــــة فـــــي الــــعــــراق 

اختصاصات تنفيذية ضمنها له الدستور العراقي لسنة 2005 والتي منها :

1-تعيين وإقالة رئيس مجلس الوزراء: لرئيس الدولة في النظام البـرلماني 

الــحــق فــي تعيين رئــيــس مجلس الــــوزراء لكن هــذا الــحــق غيـر مطلق إذ أنّ 

فــي  الانتخابات، وهــذا  الــدولــة مقيد باختيار مرشح الــحــزب الفائز  رئيس 

( بنصها: ) يكلف رئيس الجمهورية مرشح 
ً
ما نصت عليه المادة )76/أولا

 بتشكيل مجلس الــوزراء خال خمسة عشر 
ً
الكتلة النيابية الأكثر عددا

 من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية(، وبحسب نص هذه المادة يُعدّ 
ً
يوما

رئــــــيــــــس  نــــــــــــــــــواب  قـــــــــــانـــــــــــون    )49(
ــــادة )5/ ــــمـ الـ  ، 1 الـــجـــمـــهـــوريـــة رقـــــم 

( لسنة 2005 .
ً
ثالثا

ــعـــراقـــي، الـــمـــادة  )50(  الـــدســـتـــور الـ
)75( لسنة 2005.

ــعـــراقـــي، الـــمـــادة  )51(  الـــدســـتـــور الـ
)67( لسنة 2005.
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ً
 واضحا

ً
الأمر مختلف، إذ أنّ نص الدستور ألزم رئيس الجمهورية إلزاما

في  يغيـر  ان  إذ لا يستطيع  الحكومة،  لــرئــاســة  الــمــرشــح  بالتقيد بشخص 

الأكثر  البـرلمانية  الكتلة  تـرشحه  بما  يلتزم  فهو  ذلــك، 

،أمــــا بــالــنــســبــة إلــــى صــاحــيــة إقـــالـــة رئــيــس مجلس 
ً
عــــددا

الوزراء، فإنّ الدستور العراقي أعطى رئيس الجمهورية 

ــنــــواب بــســحــب الــثــقــة عن  تــقــديــم طــلــب إلــــى مــجــلــس الــ

الــــوزراء، وتــعــدّ الحكومة مستقيلة بعد  رئــيــس مجلس 

تـــصـــويـــت مــجــلــس الــــنــــواب بـــالأغـــلـــبـــيـــة الــمــطــلــقــة لــعــدد 

، ب(، 
ً
أعـــضـــاءه، ذلـــك بــحــســب نــص الـــمـــادة)61/ثـــامـــنـــا

ــــوزراء في  ــ وكـــذلـــك لــلــرئــيــس حـــق إقـــالـــة رئــيــس مــجــلــس الـ

 
ً
حــالــة إخـــفـــاق الأخــيـــــر فـــي تــشــكــيــل وزارتـــــه ضــمــن الـــمـــدة المـــحـــددة دســتــوريــا

وهي ثاثين يوما أو إخفاقه في الحصول على الثقة المطلوبة من مجلس 

/
ً
الــنــواب لــه ولــبـــــرنــامــجــه الــحــكــومــي؛ وذلـــك حــســب نــص الــمــادة )76/ثــالــثــا

.)52()
ً
خامسا

أما بالنسبة إلى صاحية رئيس الجمهورية بتعيين الوزراء فالمادة )76/

( أعطت المهمة إلى رئيس مجلس الــوزراء ، وان رئيس الجمهورية لا 
ً
ثانيا

عاقة له بتسمية أعضاء مجلس الوزراء، إذ يتم تقديمهم من قبل رئيس 

مجلس الوزراء المكلف إلى مجلس النواب للحصول على الثقة)53(. 

2-حـــل مجلس الــنــواب: حــق الــحــل هــو: مــبــدأ أســا�شــي 

من مبادئ النظام البـرلماني لتحقيق الرقابة والتوازن ما 

بين السلطة التشريعية والتنفيذية، ولرئيس الجمهورية 

فــي حــل مجلس الــنــواب دور شكلي وفعلي ، نصت عليه 

( بالآتي )يحل مجلس الــنــواب بالأغلبية 
ً
الـــمـــادة)64/أولا

المطلقة لــعــدد أعــضــائــه بــنــاءً عــلــى طــلــب مــن ثــلــث أعــضــائــه، أو طــلــب من 

رئيس مجلس الوزراء، وبموافقة رئيس الجمهورية ، ولا يجوز حل المجلس 

في أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الــوزراء ()54( ، فهو شكلي من حيث 

ارتـــبـــاط مــمــارســتــه بــطــلــب مـــن رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء ، وفــعــلــي مـــن حيث 

إذا مــا أيــد هــذا الطلب  مــن رئــيــس الجمهورية فيتم حــل مجلس الــنــواب، 

ــعـــراقـــي، الـــمـــادة  )52(  الـــدســـتـــور الـ
 الفقرة ب( لسنة 2005 

ً
)61/ثامنا

، نــصــت عــلــى: )لــرئــيــس الجمهورية 

ــنـــواب  ــــى مــجــلــس الـ تـــقـــديـــم طـــلـــب إلـ
بــســحــب الــثــقــة مـــن رئـــيـــس مجلس 
 /
ً
ــا ــــوزراء (. أمــــا الـــمـــادة )76/ثـــالـــثـ ــ الـ

5( فقد نصت على )يكلف  الفقرة 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة مــرشــحــا جــديــدا 
ــــة مـــجـــلـــس الـــــــــــــــوزراء خــــال  ــــاسـ ــــرئـ لـ
خـــمـــســـة عـــشـــر يــــومــــا عـــنـــد إخـــفـــاق 
ــيــــس مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء الــمــكــلــف  رئــ
فــــي تــشــكــيــل الــــــــــوزارة خـــــال الـــمـــدة 
ــتـــور،  ــي الـــدسـ الـــمـــنـــصـــوص عــلــيــهــا فــ
ويــتــولــى رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة تكليف 
مرشح آخر بتشكيل الــوزارة خال 

خــمــســة عــشــر يــومــا فـــي حــالــة عــدم 
حصول الوزارة الثقة ( .

ــعـــراقـــي، الـــمـــادة  )53(  الـــدســـتـــور الـ
 الفقرة ب( 

ً
( و)61/سابعا

ً
)76/أولا

لسنة 2005.

ــعـــراقـــي، الـــمـــادة  )54(  الـــدســـتـــور الـ
( لسنة 2005.

ً
)64/أولا

الدستور العراقي أعطى رئيس 

الجمهورية تقديم طلب إلى 

مجلس النواب بسحب الثقة 

عن رئيس مجلس الوزراء، 

وتعدّ الحكومة مستقيلة 

بعد تصويت مجلس النواب 

بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاءه

حق الحل هو: مبدأ أساسي من 

مبادئ النظام البرلماني لتحقيق 

الرقابة والتوازن ما بين السلطة 

التشريعية والتنفيذية
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أمـــا إذا رفـــض اســتــمــر المــجــلــس فــي عمله ، ومـــن خـــال الــتــمــعــن فــي الــوضــع 

الــســيــا�شــي الــعــراقــي نـــــرى: ان الــــدور الــفــعــلــي فــي مــمــارســة رئــيــس الــجــمــهــوريــة 

للرئيس  السيا�شي  فالثقل  الشكلي،  الـــدور  عليه  يغلب  الاختصاص  لهذا 

وكتلته النيابية دعمت دوره الدستوري في مواجهة السلطتين: التنفيذية 

والــتــشــريــعــيــة ، إذ اصــبــح بـــمـــقـــدوره الــضــغــط عــلــى رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء 

للتقدم بطلب الحل، وإتخاذ القرار الفعلي بحل مجلس النواب )55(.

وهــــذا الأمــــر يــتـــــرتــب عــلــيــه تــقــويــة ســلــطــة رئــيــس الــجــمــهــوريــة عــلــى رئــيــس 

مجلس الوزراء ،ذلك لان الكلمة الأخيـرة بخصوص حل المجلس من عدمه 

مرتبطة بــمــوافــقــة رئــيــس الــجــمــهــوريــة عــلــى الــطــلــب الــمــقــدم إلــيــه ، كــمــا ان 

هناك إشكالية أخرى ضمن حل المجلس النيابي في دستور العام 2005، 

هــي: )حل  البـرلماني، وهــذه الإشكالية  النظام  تجعله يخرج عن سياقات 

المنطقي  غيـر  ، فمن  أعــضــائــه  ثلث  مــن  مــقــدم  بطلب  لنفسه(  البـرلمان 

بــذلــك  يسحب مــن السلطة التنفيذية  ــه 
ّ
أن ان يحل البـرلمان نفسه ، إذ 

السلطتين:  بين  الــتــوازن  لتحقيق  الـــوزراء ورئيسه( وسيلة مهمة  )مجلس 

التشريعية والتنفيذية في النظام البـرلماني .

3-دعـــوة مجلس الــنــواب إلــى الانــعــقــاد: لرئيس الجمهورية فــي ظــل دستور 

العام 2005، الحق في دعــوة مجلس الــنــواب إلــى الانعقاد في دورات عادية  

ودورات استثنائية ، فبالنسبة إلى الدورات العادية فقد نصت المادة: )54( 

على )يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب إلى الانعقاد بمرسوم جمهوري، 

 من تاريخ الإقـــرار على نتائج الانتخابات العامة، 
ً
خــال خمسة عشر يوما

 لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، 
ً
وتعقد الجلسة بـرئاسة اكبـر الأعضاء سنا

. )56()
ً
ولا يجوز التمديد لأكثر من المدة المذكورة آنفا

أمـــا دورات الانــعــقــاد الاســتــثــنــائــيــة، فــقــد أعــطــى دســـتـــور الـــعـــام 2005، 

لرئيس الجمهورية الحق في دعوة مجلس النواب إلى الانعقاد الاستثنائي 

(، والـــتـــي نــصــت عــلــى: )لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة أو لرئيس 
ً
الـــمـــادة )58/أولا فـــي 

مجلس الـــوزراء أو لرئيس مجلس الــنــواب أو لخمسين عضو من أعضاء 

ــنــــواب، دعـــــوة مــجــلــس الــــنــــواب إلــــى جــلــســة اســتــثــنــائــيــة، ويــكــون  مــجــلــس الــ

 على الــمــواضــيــع الــتــي أوجــبــت الــدعــوة إلــيــهــا(، وفــي هذه 
ً
الاجــتــمــاع مقتصرا

)55(  رافــــع خــضــر صــالــح ، فصل 
السلطتين: التشريعية والتنفيذية 
فـــــي الــــنــــظــــام الـــبـــــــرلـــمـــانـــي الــــعــــراقــــي، 
بــــــغــــــداد،  الـــــســـــنـــــهـــــوري ،  )مــــكــــتــــبــــة 
بعدها  ومـــا   78 :2012(، ص  ط1 
يـــــنـــــظـــــر: عـــــلـــــي يــــوســــف  . وكـــــــذلـــــــك 
الناصري،  علي  ومحمد  الــشــكــري، 
دراســــات حـــول الــدســتــور الــعــراقــي، 

مصدر سبق ذكرة، ص85 .

ــعـــراقـــي، الـــمـــادة  )56(  الـــدســـتـــور الـ
)54( لسنة 2005.
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الجمهورية  ان رئيس  بمعنى:  أي   ،
ً
مــنــفــردا الجمهورية  يعمل رئيس  الــمــادة 

يمكن ان يدعو مجلس النواب إلى الانعقاد في دورات استثنائية بدون ان 

 بطلب مــن رئــيــس مجلس الــــوزراء ، 
ً
 أو مــدفــوعــا

ً
يــكــون طلبه هــذا مسبوقا

 للمبدأ الأســاس في النظام البـرلماني: بــأنّ يعمل رئيس 
ً
ويشكل هــذا خرقا

الدولة بشكل ثنائي مع رئيس مجلس الوزراء ،وان يكون توقيعه مصاحب 

لــتــوقــيــع رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء )57(. هـــذه الــصــاحــيــة مــيــزت مــنــصــب رئيس 

الجمهورية فــي الــعــراق عــن غيـره مــن رؤســـاء الـــدول فــي الأنظمة البـرلمانية 

، فــهــي صــاحــيــة تعطي أهــمــيــة فعلية لـــدور رئــيــس الــدولــة ، لأنـــه عــــادة  ما 

إلـــى جلسة استثنائية بطلب  الــنــواب  الــدولــة بــدعــوة مجلس  يــقــوم رئــيــس 

مشفوع مــن رئــيــس مجلس الــــوزراء ، كــونــه هــو المسئول الأول عــن إدارة 

شئون الدولة والمجتمع، وتسييـر أمــور النظام والسلطة، ويمارس رئيس 

في منحها   2005 لعام  العراقي  الدستور  انفرد  أخــرى  الجمهورية صاحية 

ان  الــنــواب على  التشريعي لمجلس  الفصل  تمديد  وهـــي:   ، الــدولــة  لرئيس 

 لإنــجــاز المهمات الــتــي تستدعي ذلــك ، ولــم يعطِ 
ً
لا يــزيــد عــن ثاثين يــومــا

الــدســتــور هــذا الــحــق إلــى رئــيــس الجمهورية فحسب، بــل جعل هــذا الحق 

 من 
ً
يمتد لرئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب أو لخمسين عضوا

( بنصها 
ً
أعــضــاء مجلس الــنــواب ، وهـــذا مــا نصت عليه الــمــادة )58/ثــانــيــا

بما لا يزيد  الــنــواب  انعقاد مجلس  لـــدورة  التشريعي  الفصل  )يــتــم تمديد 

 ، لإنــجــاز الــمــهــمــات الــتــي تستدعي ذلـــك ، بــنــاءً عــلــى طلب 
ً
عــن ثــاثــيــن يــومــا

من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس النواب أو 

 من أعضاء المجلس()58(.
ً
خمسين عضوا

عدّ هذه الصاحية ميزة أخرى تميز بها رئيس الجمهورية في العراق عن 
ُ
وت

باقي الأنظمة البـرلمانية الأخرى ، إذ دعمت مركزه، وأعطته قوة وسطوة 

على مجلس النواب  .

ــــوزراء: إذ بــمــوجــب هـــذا الاخــتــصــاص  4-مــمــارســة مــهــام رئــيــس مجلس الــ

يــحــل رئــيــس الــجــمــهــوريــة مــحــل رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء إذا مــا خــا منصب 

الأخيـر لأي سبب من الأسباب )59(.

لــقــد أعــطــى الــدســتــور الــعــراقــي لــعــام 2005، رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــحــق في 

/58( ــــعـــــراقـــــي،  الـ ــتــــور  الــــدســ   )57(
. وكذلك ينظر:    2005 ( لسنة 

ً
اولا

المركز  اثيل خزعل عبد الحميد، 
النظام  في  الدولة  لرئيس  القانوني 
غيـر  ماجستيـر  رســالــة  البـرلماني، 
منشورة، )الجامعة المستنصرية، 
كلية القانون: 2012 (، ص314 .

ــعـــراقـــي، الـــمـــادة  )58(  الـــدســـتـــور الـ
( لسنة 2005.

ً
)58/ثانيا

ــعـــراقـــي، الـــمـــادة  )59(  الـــدســـتـــور الـ
( لسنة 2005.

ً
)78/أولا
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إشغال منصب  رئيس مجلس الـــوزراء في حالة شغور منصبه لأي سبب 

( بنصها: )يقوم رئيس الجمهورية 
ً
كان ، وهذا ما نصت عليه المادة)81/أولا

مقام رئيس مجلس الوزراء عند خلو المنصب لأي سبب كان ()60(.

 لمبدأ )النظام البـرلماني( القائم على ثنائية 
ً
تشكل هذه المادة إخــالا

السلطة التنفيذية والتوجه نحو أحــاديــة هــذه السلطة ، ذلــك ان رئيس 

الدولة يصبح هنا رئيس دولة ورئيس حكومة في الوقت نفسه)61(.

ان قيام رئيس الدولة بممارسة مهام رئيس مجلس الوزراء بالوكالة يُعدّ 

الـــوزراء مثل هذه   ،ففي الغالب يتولى نائب رئيس مجلس 
ً
 إستثنائيا

ً
أمــرا

بالة 
ُ
المهام ، ذلك ان رئيس مجلس الوزراء في النظام البـرلماني مسئول ق

إلــى رئيس  البـرلمان، ومــن ثم سيكون من الغرابة اسناد منصبه بالوكالة 

الــرقــابــة، كما ان اشغال   عــن موقع 
ً
 بعيدا

ً
الــذي يحتل موقعا الجمهورية 

في حالة شغور منصب  الـــوزراء  رئيس الجمهورية لمنصب رئيس مجلس 

الأخيـر لأي سبب كان سيجعل رئيس الجمهورية في موضع مسئولية ، ومن 

ثم يخل بمبدأ أساس للنظام البـرلماني، وهو عدم مسئولية رئيس الدولة 

.)6 (
ً
سياسيا

5-الإقـــــرار عــلــى الــمــعــاهــدات والاتــفــاقــيــات الــدولــيــة: لــرئــيــس الجمهورية 

ــــراق الـــحـــق فــــي الإقـــــــــرار عـــلـــى الاتـــفـــاقـــيـــات والــــمــــعــــاهــــدات الـــدولـــيـــة  ــــعـ ــي الـ فــ

( بنصها:)المصادقة على 
ً
،وذلــك حسب ما نصت عليه الــمــادة )73/ثــانــيــا

ــعــدّ 
ُ
الــمــعــاهــدات والاتــفــاقــيــات الــدولــيــة بــعــد مــوافــقــة مــجــلــس الـــنـــواب ، وت

 من تاريخ تسلمها ()63( ، ويُعدّ 
ً
 عليها بعد م�شي خمسة عشر يوما

ً
مصادقا

هــذا الحق أســاس وأصيل لرئيس الــدولــة في النظام البـرلماني  كونه حق 

شكلي، أي أدبي معنوي لا فعلي ،لان السلطة الفعلية المختصة بالإقرار 

عــلــى تــلــك الــمــعــاهــدات مـــن عــدمــه هـــي: مــجــلــس الـــنـــواب، إذ أنّ الــدســتــور 

حــصــر الــمــوافــقــة عــلــى هـــذه الــمــعــاهــدات والاتـــفـــاقـــيـــات بــمــوافــقــة مجلس 

المشرع؛   فعل 
ً
، وحسنا الجمهورية  لرئيس  الشكلية  الــنــواب، والموافقة 

البـرلماني هــو: منصب تشريفي ،لذا  لأن منصب رئيس الدولة في النظام 

عدّ صاحية مشتـركة بين رئيس مجلس الوزراء 
ُ
نـرى ان إبـرام المعاهدات ت

ومجلس النواب ، إذ يقوم رئيس مجلس الوزراء بالتفاوض والتوقيع. أما 

ــعـــراقـــي، الـــمـــادة  )60(  الـــدســـتـــور الـ
( لسنة 2005.

ً
)81/أولا

)61(  إبـراهيم عبد العزيز شيحا، 
وضع السلطة التنفيذية ، مصدر 

سبق ذكرة، ص86.

 ، صــــــالــــــح  حــــســــيــــن  بــــــشــــــرى    )6 (
مصدر سبق ذكره ،ص135.

ــعـــراقـــي، الـــمـــادة  )63(  الـــدســـتـــور الـ
( لسنة 2005.

ً
)73/ثانيا
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مجلس الــنــواب فيقرّ على الــمــعــاهــدات على وفــق قــانــون يــصــدره بأغلبية 

ثلثي أعضائه)64(.

المطلب الثالث:-الصاحيات العسكرية: لرئيس جمهورية العراق وفقا 

لدستور2005 

الاختصاصات في الميدان العسكري التي منحها له دستور عام 2005، 

والتي منها :

ــيـــادة الـــقـــوات الــمــســلــحــة : يــتــولــى رئــيــس الــجــمــهــوريــة بــحــســب دســتــور  أ-قـ

العام 2005، قيادة القوات المسلحة للأغراض التشريفية والاحتفالية ، 

( بالنص: )يقوم بمهمة القيادة 
ً
ذلك بحسب ما جاء في المادة )73/تاسعا

الــعــلــيــا لــلــقــوات الــمــســلــحــة لـــلأغـــراض الــتــشــريــفــيــة والاحــتــفــالــيــة (، لان من 

يــقــوم بــالــقــيــادة الفعلية لــلــقــوات المسلحة هـــو: رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء ، 

ذلــك بحسب ما نصت عليه الــمــادة )78( بالنص: )رئيس مجلس الــوزراء 

هو: المسئول الأول عن السياسة العامة للدولة ، والقائد العام للقوات 

بـــإدارة مجلس الـــوزراء، ويتـرأس اجتماعاته، ولــه الحق  المسلحة ، يقوم 

بإقالة الوزراء بموافقة مجلس النواب()65(.

وهـــذا الأمـــر طبيعي؛ ذلـــك: ان الــنــظــام هــو بـرلماني لا رئــا�شــي ، ومـــن ثم 

يملك الرئيس العديد من الصاحيات التي يكون صاحبها الحقيقي الوزارة 

، وان الغاية من إشــراك رئيس الجمهورية في هذه الصاحية هو: لغرض 

تحقيق تقاسم للسلطة ما بين رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء .

ب-منح الأوسمة والنياشين: من صاحيات رئيس الجمهورية في العراق 

أنّ هــذا الحق لا يمارسه رئيس الجمهورية   
ّ
إلا منح الأوســمــة والنياشين، 

ما بمشاركة رئيس مجلس الـــوزراء ، على وفــق ما نصت عليه 
ّ
، وإن

ً
منفردا

( بنصها: )منح الأوسمة والنياشين بتوصية من رئيس 
ً
المادة )73/خامسا

 للقانون(، وهــذه الــمــادة والصاحية جــاءت متائمة 
ً
مجلس الـــوزراء وفقا

مع طبيعة النظام البـرلماني القائم على أساس إنّ رئيس الدولة لا يعمل 

منفردا )66(.

 
ً
ج-إعــان الحرب : جعل دستور العام 2005، قرار إعان الحرب قرارا

 عــن طــريــق طلب مشتـرك مــن رئــيــس الجمهورية ورئــيــس مجلس 
ً
تــشــاركــيــا

)64(  الدستور العراقي، المادتين: 
( لسنة 

ً
ــا ( و)80/ســــادســ

ً
)61/رابــــعــــا

.2005

)65(  الدستور العراقي، المادتين: 
( و)78( لسنة 2005.

ً
)73/تاسعا

ــعـــراقـــي، الـــمـــادة  )66(  الـــدســـتـــور الـ
( لسنة 2005.

ً
)73/خامسا
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الــنــواب، حسب مــا نصت عليه  الــــوزراء ومــوافــقــة أغلبية الثلثين لمجلس 

( بنصها:)الموافقة على إعان الحرب وحالة الطوارئ 
ً
المادة )61/تاسعا

بــأغــلــبــيــة الــثــلــثــيــن بـــنـــاءً عــلــى طــلــب مــشــتـــــرك مـــن رئــيــس الــجــمــهــوريــة ورئــيــس 

ــــوزراء ()67(.ان مــا يــمــيــز هـــذه الـــمـــادة: إنّ رئــيــس مــجــلــس الــــوزراء  مــجــلــس الــ

هو الــذي يحتاج إلى موافقة رئيس الجمهورية بإعان الحرب على الرغم 

مــن كــونــه )رئــيــس مجلس الـــــوزراء( الــقــائــد الــعــام لــلــقــوات المسلحة ، كما 

ان الـــدور المهم والــفــعــال لرئيس الجمهورية فــي إعــان الــحــرب يبتعد عن 

أصول النظام البـرلماني الذي يجعل رئيس الدولة  يمارس أدوار تشريفية 

 عــن الــصــيــغــة الــتــشــاركــيــة لــطــلــب إعــــان الــحــرب الــذي 
ً
احــتــفــالــيــة ، فــضــا

نصت عليه هــذه الــمــادة ، إذ إنّ النص الحالي يشيـر إلــى ان تقديم طلب 

 بــيــن رئــيــس الجمهورية 
ً
 مشتـركا

ً
الــحــرب إلـــى الــبـــــرلــمــان لابـــد ان يــكــون طــلــبــا

ورئيس مجلس الـــوزراء ،فكان من الأجــدر على المشرع العراقي ان يجعل 

إعان الحرب يتم بتقديم رئيس الجمهورية طلب إعان الحرب إلى مجلس 

النواب بناءً على طلب من مجلس الوزراء .

والرقابة  التعاون  /نتيجة لوجود عاقة  التشريعية  ب- الاختصاصات 

نــوع من  فــإنّ  البـرلماني  في النظام  ما بين السلطة التشريعية والتنفيذية 

الــتــداخــل مـــوجـــود بــيــن الــســلــطــات ، ومــنــهــا: تــدخــل الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة في 

أعمال السلطة التشريعية كالآتي :

1-إقــتـــــراح مــشــروعــات الــقــوانــيــن: يُــعــدّ اقــتـــــراح الــقــانــون الــمــرحــلــة الأولـــى 

لسن القانون التي تبدأ من تاريخ إعداد المشروع حتى تقديمه إلى السلطة 

المختصة بمناقشة التشريع والتصويت عليه ، إذ أنّ الاقتـراح ذو أهمية 

كبيـرة وخطرة فهو اللبنة الأولى في البناء القانوني )68(.

وقد نظم الدستور العراقي لسنة 2005، اقتـراح القوانين في المادة)60/

الجمهورية ومجلس  رئيس  مــن  تقدم  القوانين  )مــشــروعــات  بالنص:   )
ً
أولا

الــــــــوزراء(، وهــــذا الــنــص يـــو�شـــي: بــــأنّ لــكــل مـــن: رئــيــس الــجــمــهــوريــة ورئــيــس 

الـــوزراء الحق في تقديم مشاريع القوانين بصورة منفردة ، فكان  مجلس 

مــن الأجـــدر على الــمــشــرع الــدســتــوري ان يــصــوغ الــمــادة بــصــورة دستورية 

سليمة بشكل يبعدها عــن الــتــأويــات ،فــهــذه الــمــشــاريــع تــقــدم مــن رئاسة 

ــعـــراقـــي، الـــمـــادة  )67(  الـــدســـتـــور الـ
( لسنة 2005.

ً
)61/تاسعا

)68(  تغريد عبد القادر الدليمي، 
الاخـــــــــتـــــــــصـــــــــاصـــــــــات الـــــتـــــشـــــريـــــعـــــيـــــة 
ــيـــــس الــــــــدولــــــــة فـــي  ــ ــــرئـ ــــة لـ ــاديــ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ الاعــ
بــعــض الــدســاتــيـــــر الــعــربــيــة: دراســـة 
ــالــــة مــاجــســتــيـــــر غــيـــــر  مــــقــــارنــــة، رســ
مـــنـــشـــورة، )جـــامـــعـــة بـــغـــداد ، كلية 

القانون:2003(، ص30.
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الجمهورية إلى مجلس النواب. لكنها من الناحية الواقعية صنيعة مجلس 

 
ّ
الــوزراء، ويقدمها رئيس الجمهورية على أساس أدبي تشريفي لا اكثر، إلا

أنّ وجـــود هـــذه الــمــادة بــهــذه الــصــيــاغــة يمنح صــاحــيــات تشريعية لرئيس 

الجمهورية يمارسها بــصــورة مــنــفــردة ، وقــد تـــؤدي إلــى مشكات وتــنــازع في 

الجمهورية، ورئيس  )رئيس  التنفيذية:  السلطة  بين قطبي  الاختصاصات 

القوانين  مــشــروعــات  الــنــواب  رئــيــس مجلس  ()69(. ويحيل  الــــوزراء  مجلس 

ــــوزراء( على  الـ الــدولــة، ومجلس  )رئــيــس  التنفيذية:  السلطة  تقدمها  الــتــي 

اللجان المختصة لدراستها، وإبداء الرأي بشأنها قبل عرضها على المجلس 

لــمــنــاقــشــتــهــا، عـــلـــى ان يـــتـــم ذلـــــك بـــحـــضـــور مــمــثــل عــــن الــلــجــنــة الـــتـــي تــقــدم 

لم  فــإذا  المواد والمبادئ الأساسية للمشروع،  ، ويتم مناقشة  المشروع 

 
ً
يوافق المجلس عليها من حيث المبدأ، وبأغلبية أعضائه عُدّ ذلك رفضا

المبدأ  إذا وافــق المجلس على المشروع مــن حيث  أمــا  المقدم.  للمشروع 

فيتم مناقشة المواد الواحدة تلو الأخرى، ويتم أخذ رأي أعضاء مجلس 

النواب في كل مادة من مواد المشروع على حده ، ثم يؤخذ رأي الأعضاء 

 بالمشروع المقدم بأكمله)70(.
ً
إجمالا

     ويـــاحـــظ هـــنـــا: عــــدم دقــــة الـــنـــص الـــدســـتـــوري فـــي الإشــــــارة إلــــى حـــدود 

صاحية رئيس الجمهورية في حق اقتـراح القوانين، الأمر الذي قد يؤدي 

إلــى: الإخــال في مبدأ )التوقيع الــمــزدوج(، وذلــك: بــأنّ يعمل رئيس الدولة 

 لمبدأ الــتــوازن بين السلطات فــي النظام 
ً
، ومــن ثــم يشكل إخـــالا

ً
مــنــفــردا

البـرلماني .

 يمارسه رئيس 
ً
2- حق الاعتـراض: يُعدّ الاعتـراض حقا

الدولة بشكل يمكنه العمل على تأخيـر إصدار القانون، 

وإعادته إلى البـرلمان ليتخذ قــرار نهائي بشأنه ،بعد ان 

يقوم بدراسة اعتـراضات الرئيس على القانون)71(.

حــق   ،2005 لـــــعـــــام  ــي  ــ ــــراقــ ــعــ ــ الــ ــــور  ــتــ ــ ــــدســ الــ مــــنــــح  لــــقــــد 

الاعتـراض لـ )مجلس الرئاسة( في الــدورة الأولــى )006 -

2010(، وذلــــك بــالاعــتـــــراض عــلــى الــقــوانــيــن  الــتــي يسنها 

مجلس النواب ، إذ تعاد هذه والقوانين إلى مجلس النواب لإعادة النظر 

ــعـــراقـــي، الـــمـــادة  )69(  الـــدســـتـــور الـ
وكــذلــك   .  2005 لــســنــة   )

ً
)60/أولا

يــنــظــر: فــائــز عــزيــز اســـعـــد، دراســـة 
الــعــراق،  لدستور جمهورية  نــاقــدة 
بــا  مــــــكــــــان،  بــــــا  ــــان،  ــتـ ــ ــبـــــسـ ــ الـ )دار 

طبعة: 2005( ، ص38.

ــلــــي  الــــداخــ الــــنــــظــــام  ــنــــظــــر:  يــ   )70(
لمجلس النواب العراقي ، المادتين: 

)132( و)133( لسنة 2005 .

كـــــاظـــــم  مــــــحــــــمــــــد  ســـــــــاجـــــــــد    )71(
،ســلــطــات رئــيــس الــدولــة فــي العمل 
ــي الــــبـــــــــرلــــمــــانــــي: دراســــــــة  ــعــ ــريــ ــتــــشــ الــ
مــــقــــارنــــة، أطـــــروحـــــة دكـــــتـــــوراه غــيـــــر 
مـــنـــشـــورة، )جـــامـــعـــة بـــغـــداد ، كلية 

القانون: 1998(، ص48.

 يمارسه رئيس 
ً
يُعدّ الاعتراض حقا

الدولة بشكل يمكنه العمل على تأخير 

إصدار القانون، وإعادته إلى البرلمان 

ليتخذ قرار نهائي بشأنه ،بعد ان 

يقوم بدراسة اعتراضات الرئيس على 

القانون
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في الجزئيات المعتـرض عليها) 7(، والإقرار على القوانين في مجلس الرئاسة 

( ، إذ اشتـرط الدستور 
ً
يختلف عنه في رئاسة الجمهورية )الرئيس منفردا

الــعــمــل بمجلس الــرئــاســة فــي الـــــدورة الأولــــى ، وفـــي هـــذه الــحــالــة إذا لــم يقر 

مــجــلــس الـــرئـــاســـة بـــالإجـــمـــاع عــلــى الــقــوانــيــن الــــصــــادرة مـــن مــجــلــس الــنــواب 

ــــاع هـــذا الــقــانــون لمــجــلــس الـــنـــواب، والـــــذي يُــحــتــم عــلــيــه الــنــظــر في  يــتــم إرجـ

أوجه اعتـراض مجلس الرئاسة، ويبقى القانون على حالته الأولــى في كلتا 

إلــى مجلس  الحالتين، ويجب ان يصوت المجلس بالأغلبية، ويُعاد بعدها 

الــرئــاســة ، ويملك الأخيـر كذلك إمكانية الاعــتـــــراض مــرة أخــرى ، فــإذا ما 

النواب  الــقــانــون، فعلى مجلس  الرئاسة مــرة أخــرى على  اعتـرض مجلس 

ــــر الـــــذي يــشــكــل إرغـــــام لمجلس  الــتــصــويــت بــثــاثــة أخـــمـــاس أعـــضـــائـــه، الأمـ

الرئاسة للموافقة على القانون حتى وان لم يقتنع به )73(.

(، إذ نصت 
ً
لقد أشــار الــدســتــور لذلك على وفــق الــمــادة )138/خــامــســا

في الفقرة )أ( على: )تـرسل القوانين  التي يسنها مجلس النواب إلى مجلس 

الــرئــاســة لــغــرض الموافقة عليها بــالإجــمــاع، وإصــدارهــا خــال عــشــرة أيــام 

من تاريخ وصولها إليه ، باستثناء ما جاء في المادتين:)118( و)119( من 

هذا الدستور، والمتعلقتين: بتكوين الأقاليم ، أما الفقرة )ب( من المادة 

نــفــســهــا فــقــد نــصــت عــلــى: )فــــي حــالــة عــــدم مــوافــقــة مــجــلــس الـــرئـــاســـة تــعــاد 

القوانين والقرارات إلى مجلس النواب لإعادة النظر في النواحي المعتـرض 

عــلــيــهــا، والــتــصــويــت عــلــيــهــا بــالأغــلــبــيــة ، وتـــــرســل ثــانــيــة إلـــى مــجــلــس الــرئــاســة 

الفقرة )ج( فقد نصت على:)في حالة عــدم موافقة  أمــا  للموافقة عليها(. 

مجلس الرئاسة على القوانين والقرارات ثانية خال عشرة أيام من تاريخ 

وصولها إليه تعاد إلــى مجلس النواب الــذي عليه ان يقرها بأغلبية ثاثة 

عليها()74(.  ــعــدّ مصادقا 
ُ
وت لاعتـراض،  قابلة  غيـر  أعضائه،  عــدد  أخماس 

2005، حق  العام  بموجب دستور  الرئاسة(  الجمهورية)مجلس  ولرئيس 

الــمــصــادقــة عــلــى الــقــوانــيــن الــتــي يسنها مــجــلــس الـــنـــواب، والــمــوافــقــة عليها 

 عليها بعد 
ً
عدّ هذه القوانين المحالة إليه مصادقا

ُ
بالإجماع. وإصدارها، وت

مــ�شــي عــشــرة أيـــام مــن تــاريــخ تسليمها إذا سكت المجلس عــن المصادقة 

 عليه بحكم الــدســتــور حتى ان لم 
ً
عليها، أي ان الــقــانــون يصبح مــصــادقــا

ــعـــراقـــي، الـــمـــادة  ) 7(  الـــدســـتـــور الـ
الـــفـــقـــرة ب( لسنة   

ً
ــا ــامــــســ )138/خــ

.2005

لتنسيق  العراقية  المنظمة    )73(
ـــــان ،مـــــصـــــدر ســبــق  ـــــسـ حــــقــــوق الإنـ

ذكره ، ص21.

الـــــــــعـــــــــراقـــــــــي،  الــــــــــدســــــــــتــــــــــور    )74(
 الــفــقــرات: أ، 

ً
الــمــادة)138/خــامــســا
ب، ج( لسنة 2005.
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 حياله)75(، وتعد إجراءات المصادقة المشار 
ً
يتخذ الرئيس موقفا صريحا

قِبَلِ مجلس الرئاسة: )الرئيس ونائبيه( للدورة الأولــى التي  إليها أعــاه من 

اســتــمــرت مــن الــــعــــام)006  – وحــتــى الــــعــــام2010(، بـــأن تــكــون مــصــادقــة 

مجلس الرئاسة على القوانين والــقــرارات المحالة عليه خــال10 أيــام من 

ــا الـــــدورة الــثــانــيــة أي مــا بــعــد الــعــام 2010  تــاريــخ إرســــال الــقــانــون إلــيــه. أمـ

فـــإجـــراءات الــتــصــديــق مختلفة ، إذ حــل رئــيــس الــجــمــهــوريــة مــحــل مجلس 

 
ً
عد مصادقا

ُ
ت الجمهورية  إلــى رئيس  المحالة  فالقوانين  ثــم  ، ومــن  الرئاسة 

تــاريــخ تسليمها، وبانتهاء مــدة خمسة   مــن 
ً
يــومــا عليها خــال خمسة عشر 

.)76(
ً
عشر يوما من دون صدور المصادقة من رئيس الجمهورية أيضا

ان إجراءات المصادقة كما ذكر أعاه ، اختلفت بين مرحلتي: الحكومة 

المؤقتة والحكومة الانتقالية التي أشــار إليها الدستور ، إذ ان إجــراءات 

تــمــيــزت: بصعوبة نسبية تمثلت: بــضــرورة  فــي الــمــرحــلــة الأولــــى  الــمــصــادقــة 

تحقق إجماع مجلس الرئاسة بالموافقة على مشروعات القوانين المحالة 

بالة ولادة العديد من القوانين المهمة في 
ُ
إليه، الأمر الذي شكل معوق ق

تلك المرحلة .

فــي الجريدة  يتم نشره  القانون والمصادقة عليه  يتم اصـــدار  وبعد ان 

الــرســمــيــة، ويــعــمــل بــه مــن تــاريــخ نــشــره ، إذ يستطيع الأفــــراد التمسك به 

بالقانون  بــعــدم درايــتــه  التحجج  فــرد  يــجــوز لأي  للمطالبة بحقوقهم، ولا 

بعد نشره بالجريدة الرسمية)77(.

ــــــراح تــعــديــل الـــدســـتـــور: يــتــمــيــز الـــدســـتـــور بــعــلــوه، وســمــو أحــكــامــه  3-اقـــتـ

في الدولة، وانبساط أحكامه على كل التصرفات  على جميع التشريعات 

والأعـــمـــال الــتــي يــقــوم بــهــا حــكــام الــدولــة )78(، ومـــن ثــم فـــإنّ الــدســتــور ســواء 

 هــو قــانــون الــقــوانــيــن، ويتضمن: الــمــبــادئ الــتــي تقوم 
ً
 أم دائــمــا

ً
كــان مــؤقــتــا

ــه تعبيـر عن مشروع 
ّ
عليها الدولة، والعاقة بين الحاكم والمحكوم ، إذ أن

سيا�شي شامل عن طريق الحقوق التي ينص عليها، والأهداف التي يسعى 

إلى تحقيقها)79(.

 شبه جامد ، أي انه قابل 
ً
ويُعدّ الدستور العراقي لعام 2005، دستورا

ــــه فـــي الـــوقـــت نــفــســه يخضع 
ّ
 أن
ّ
لــلــتــعــديــل بــحــســب الأوضـــــاع الــمــتــغــيـــــرة ، إلا

ــعـــراقـــي، الـــمـــادة  )75(  الـــدســـتـــور الـ
 الــــفــــقــــرة أ( لــســنــة 

ً
ــامــــــســــــا )138/خــــ

.2005

ــعـــراقـــي، الـــمـــادة  )76(  الـــدســـتـــور الـ
. وكذلك   2005 لسنة   )

ً
)73/ثــالــثــا

يـــــــنـــــــظـــــــر: إســـــــــــــــــــــراء مــــــحــــــمــــــد بـــــــــــدر، 
ــــاص الـــتـــشـــريـــعـــي لـــرئـــيـــس  ــــصـ ــتـ ــ الاخـ
الدولة في النظام البـرلماني العربي 
دراســــة مــقــارنــة، رســالــة ماجستيـر 
غــيـــــر مـــنـــشـــورة، )جـــامـــعـــة الــكــوفــة، 
كلية القانون : 2010(، ص178.

ــعـــراقـــي، الـــمـــادة  )77(  الـــدســـتـــور الـ
)9 1( لسنة 2005.

فــي  ــــاث  ــــحــ أبــ حـــــــــرب،  طـــــــــارق    )78(
دستور 2005، والدستور الانتقالي 
ــــات فـــي الــثــقــافــة الــقــانــونــيــة،  ودراســـ

المصدر السابق ، ص04 .

الـــــهـــــنـــــداوي،  ــــم  ــاظـ كـــ جـــــــــواد    )79(
ــيـــاســـة،  ــــي الــــقــــانــــون والـــسـ بــــحــــوث فـ
ــاعــــة والــــنــــشــــر  ــبــ ــلــــطــ )الــــــــرافــــــــديــــــــن لــ
 ،)2005 بــــــــيـــــــــــــــــروت:  والـــــــــتـــــــــوزيـــــــــع، 

ص 18.



صلاحيات رئيس جمهورية العراق وفقا لدستور عام 2005)مجلة حمورابي للدراسات(

406 العدد 50  - السنة الثالثة عشرة ــــــ 2024مجلة حمورابي

لــشــروط وإجــــــراءات مــعــقــدة فــي تــعــديــلــه مــقــارنــة بـــالإجـــراءات الــمــعــتــمــدة في 

التشريعات العادية ، ذلك لغرض المحافظة على سموه وضمان علوه)80(.

لقد نص الدستور العراقي لعام 2005 ، في المادة )6 1( على: ان )لرئيس 

أعــضــاء مجلس  ــمــس)5/1( 
َ
لــخ أو  الــــوزراء مجتمعين  الجمهورية ومجلس 

الــنــواب اقتـراح تعديل الدستور، ولا يجوز إجــراء التعديل على المبادئ 

الأســاســيــة الــمــذكــورة فــي الــبــاب الأول ،والــحــقــوق والــحــريــات الــمــذكــورة في 

انتخابيتين متعاقبتين،  بعد م�شي دورتين   
ّ
إلا الدستور  الثاني من  الباب 

وبناءً على موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، ويتم أخذ موافقة الشعب 

عن طريق الاستفتاء العام ، وبعدها يقوم رئيس الجمهورية بالمصادقة 

على التعديل خال سبعة أيام( )81(.

واشتـرط الدستور: عدم إجــراء أي تعديل دستوري يؤدي إلى: نقصان 

الصاحيات الممنوحة للأقاليم التي لا تدخل ضمن نطاق الصاحيات، 

بعد   
ّ
إلا الاتحادية  للسلطات  الممنوحة بصورة حصرية  والاختصاصات 

موافقة أغلبية سكان الأقاليم عن طريق إجــراء الاستفتاء العام؛ وذلك 

( بــنــصــهــا )لا يــجــوز إجـــــراء تــعــديــل عــلــى مـــواد 
ً
ــا ــ ــعــ ــ ــمـــادة )6 1/رابــ فـــي نـــص الـ

الدستور من شأنه أن ينتقص من صاحيات الأقاليم التي لا تكون داخلة 

 بموافقة السلطة 
ّ
ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية إلا

التشريعية في الإقليم المعني، وموافقة أغلبية سكانه باستفتاء عام( ) 8(.

ان حق إقتـراح تعديل الدستور كما نصت عليه المادة الدستورية أعاه 

،جعلته حقا مشتـركا بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ، وهذا 

يتناسب مع طبيعة النظام البـرلماني القائم على أساس عدم تفرد رئيس 

الدولة في ممارسة اختصاصاته .

 

الــســكــيــنــي،  عـــــــذاب  )80(  حـــســـيـــن 
الـــــــــمـــــــــوضـــــــــوعـــــــــات الـــــــخـــــــافـــــــيـــــــة فــــي 
الــدســتــور الــعــراقــي دراســــة قانونية 
ورؤية سياسية، )الغديـر للطباعة 
والنشر، البصرة: 008 (، ص10-

.11

ــعـــراقـــي، الـــمـــادة  )81(  الـــدســـتـــور الـ
لــســنــة   )

ً
ثــــالــــثــــا  ،

ً
ثــــانــــيــــا  ،

ً
)6 1/أولا

.2005

ــعـــراقـــي، الـــمـــادة  ) 8(  الـــدســـتـــور الـ
( لسنة 2005.

ً
)6 1/رابعا
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المطلب الرابع-الاختصاصات القضائية: 

فــي المــجــال القضائي،  يــمــارس رئيس جمهورية الــعــراق صاحيات تدخل 

الــخــاص(، والــذي  منها: حق العفو، ويشمل الجانب الخاص منه )العفو 

بــه: العفو عــن شخص أو مجموعة أشــخــاص محددين بذواتهم،  يَقصد 

وصــاحــيــة رئــيــس الــجــمــهــوريــة فــي هـــذا الاخــتــصــاص تــكــون شكلية اكــثــر منها 

ــادرة عـــن رئــيــس  ــ فــعــلــيــة ،إذ قــيــد الــدســتــور هـــذا الاخــتــصــاص بــتــوصــيــة صـ

( عــلــى: )إصـــــدار العفو 
ً
مــجــلــس الـــــــــوزراء)83(. فــقــد نــصــت الـــمـــادة )73/أولا

الـــخـــاص بــتــوصــيــة مـــن رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء بــاســتــثــنــاء مـــا يــتــعــلــق بالحق 

المالي  بارتكاب الجرائم الدولية والإرهــاب والفساد  الخاص، والمحكومين 

مباشرة  يستطيع  لا  الجمهورية  رئــيــس  وان   ، والإداري( 

الـــوزراء،   بتوصية من رئيس مجلس 
ّ
هــذه الصاحية إلا

ــثـــــل: عـــــــدم شـــمـــول  ــ  بــــقــــيــــود، مـ
ً
ــــكـــــون مــــــحــــــددا كــــمــــا انـــــــه يـ

المــحــكــومــيــن بــارتــكــاب جـــرائـــم دولـــيـــة والإرهــــــاب والــفــســاد 

الحق  يشمل:  الــخــاص  العفو  ان  كما  والإداري،  الــمــالــي 

الـــــعـــــام دون الــــحــــق الـــــــــخـــــــــاص)84(، كــــمــــا يـــــمـــــارس رئـــيـــس 

ــــرار عــلــى أحــكــام الإعـــــدام الــصــادرة  الــجــمــهــوريــة حــق الإقـ

( على: 
ً
من المحاكم الخاصة ، إذ نصت المادة )73/ثامنا

)المصادقة على أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم المختصة()85(.

 عن الصاحيات التي يمارسها رئيس الجمهورية على وفق المادة 
ً
فضا

)73( مــن الــدســتــور، فــإن رئــيــس الجمهورية يــمــارس اختصاصات أخــرى، 

وهي:

1-إعان حالة الطوارئ: افرد الدستور العراقي فقرة تنص على إشراك 

رئيس الجمهورية مــع رئيس مجلس الـــوزراء فــي إعــان حالة الــطــوارئ بعد 

موافقة مجلس النواب بأغلبية الثلثين)86(، وان الغاية من إشراك رئيس 

مجلس الوزراء مع رئيس الجمهورية في تقديم طلب إعان حالة الطوارئ، 

 لخطورة 
ً
هو: لضمان واقعية هذا الطلب، والحاجة الحقيقية إليه ، نظرا

الآثار المتـرتبة فيه، وان موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب يُعدّ ضمانة 

كافية للتحقق من توفر مسوغات إعان حالة الطوارئ)87(.

يمارس رئيس الجمهورية 

حق الإقرار على أحكام الإعدام 

الصادرة من المحاكم الخاصة 

 )
ً
، إذ نصت المادة )73/ثامنا

على: )المصادقة على أحكام 

الإعدام التي تصدرها المحاكم 

المختصة(

ــــري،  ــكـ ــ ــــشـ الـ يــــــوســــــف  ــي  ــ ــلـ ــ عـ   )83(
ــلـــي الــــنــــاصــــري، مــصــدر  ومـــحـــمـــد عـ

سبق ذكره ، ص80 .

ــــور الــــعــــراقــــي،  ــتـ ــ ــــدسـ )84(  الـ
 2005 لـــســـنـــة   )

ً
)73/اولا الـــــمـــــادة 

. وكــــــذلــــــك يــــنــــظــــر: ضـــــيـــــاء عــــــاوي 
ــــق ذكـــــــــــره،  ــبــ ــ عــــــــبــــــــاس، مـــــــصـــــــدر ســ

ص59.

ــعـــراقـــي، الـــمـــادة  )85(  الـــدســـتـــور الـ
( لسنة 2005 .

ً
)73/ثامنا

ــعـــراقـــي، الـــمـــادة  )86(  الـــدســـتـــور الـ
 الفقرات: أ، ب، ج، د( 

ً
)61/تاسعا

لسنة 2005.

 ، ــــري  ــكـ ــ ــــشـ الـ يـــــوســـــف  عــــلــــي    )87(
التناسب بين سلطة رئيس الدولة 
العربية،  الدساتيـر  في  ومسؤوليته 
ــــر،  ــــشــ ــنــ ــ ــــة والــ ــــاعـ ــبـ ــ ــــطـ ــلـ ــ )ايــــــــتـــــــــــــــــراك لـ
القاهرة، ط1: 2010(، ص125.
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2-الــــدعــــوة إلــــى انــتــخــابــات عـــامـــة: ومــثــل هــــذه الـــدعـــوة يــتــقــدم بــهــا رئــيــس 

الجمهورية إذا ما حل )مجلس الــنــواب( بقرار رئــا�شــي بناءً على طلب ثلث 

أعــضــاء المجلس )الـــنـــواب( أو بــنــاءً على طلب رئــيــس مجلس الـــــوزراء. وقد 

الــــزم الــدســتــور الــرئــيــس بــمــمــارســة هـــذا الاخــتــصــاص خـــال مـــدة أقــصــاهــا 

 من تاريخ الحل)88(.
ً
ستون يوما

3-قبول أوراق اعتماد السفراء الأجانب: لم يكن لرئيس الجمهورية دور 

ما اقتصر دوره على: قبول أوراق اعتماد السفراء 
ّ
في تعيين السفراء، وإن

تـرك مسألة إقتـراح السفراء مــن اختصاص رئيس مجلس  إذ   ، الأجــانــب 

الـــوزراء، ومصادقة مجلس الــنــواب عليهم ،حسب ما نصت عليه المادة 

( بنصها: )التوصية إلى مجلس النواب بالموافقة على تعيين 
ً
)80/خامسا

وكــــاء الــــــوزارات والــســفــراء وأصـــحـــاب الـــدرجـــات الــخــاصــة، ورئــيــس أركـــان 

الجيش ومــعــاونــيــه ومــن هــم بمنصب قــائــد فــرقــة فما فـــوق، ورئــيــس جهاز 

المخابـرات الوطني ورءوساء الأجهزة الأمنية ()89(.

ــى إقــــالــــة الـــســـفـــراء والــمــبــعــوثــيــن الـــدبـــلـــومـــاســـيـــيـــن، فــــإنّ  ــ ــا بــالــنــســبــة إلـ ــ  أمـ

ــــم وإقــــــالــــــتــــــهــــــم مـــن  ــهـ ــ ــتـ ــ ــبـ ــ ــــراقـ ــيــــع مـ ــتــــطــ رئــــــيــــــس الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة كــــــذلــــــك لا يــــســ

 مـــنـــاصـــبـــهـــم ، هــــــــذا يـــنـــطـــلـــق مــــــن قـــــــاعـــــــدة: )مــــــــن لا يــــمــــلــــك حــــــق الـــتـــعـــيـــيـــن 

لا يملك حق الإقــالــة( )90(.يــتــضــح مما تقدم: ان رئيس الــدولــة لا يستطيع 

يـرجع  المفاوضين، وهــذا  الدبلوماسيين وكبار  السفراء والممثلين  تعيين 

ــى: مــجــلــس الــــــــوزراء؛ كـــونـــه صـــانـــع الــســيــاســة الــعــامــة  ــ ـــاس إلـ ــ بـــالـــدرجـــة الأسـ

للدولة، والمسئول عن تنفيذها.

4-صـــاحـــيـــات أخـــرى:اطـــلـــق عــلــيــهــا بــالــصــاحــيــات الــعــامــة ،وحـــــددت هــذه 

الــصــاحــيــات بــالــمــواد مــــــن)50-67( ومــنــهــا )الــســهــر عــلــى ضــمــان الــدســتــور، 

المحافظة على استقال العراق وسيادته ووحدة وسامة أراضيه ، ورعاية 

مصالح الشعب، المحافظة على النظام الديمقراطي، العمل على صيانة 

الــحــريــات الــعــامــة والــخــاصــة ، والمــحــافــظــة عــلــى اســتــقــال الــقــضــاء()91(.كــل 

تناوله من صاحيات وسلطات مقدرة لرئيس الجمهورية  بموجب  ما تم 

دستور 2005 ليست بالهيّنة أو البسيطة ،فهي تفوق بكثيـر الصاحيات 

والــســلــطــات الــمــقــررة لــرئــيــس الـــدولـــة فـــي الأنــظــمــة الــدســتــوريــة البـرلمانية 

ــعـــراقـــي، الـــمـــادة  )88(  الـــدســـتـــور الـ
( لسنة 2005.

ً
)64/ثانيا

ــعـــراقـــي، الـــمـــادة  )89(  الـــدســـتـــور الـ
( لسنة 2005.

ً
)80/خامسا

الـــمـــركـــز  الـــزنـــكـــنـــة،  عــــدنــــان    )90(
القانوني لرئيس الدولة الفيدرالية 
،لرئيس الــدولــة الــفــدرالــيــة الــعــراق 
ــــورات الـــحـــلـــبـــي  ــ ــــشـ ــ ــنـ ــ ــ انـــــــمـــــــوذجـــــــا، مـ
 : )بــــــــيـــــــــــــــــروت، ط1  ــيــــــة،  الــــــحــــــقــــــوقــــ

2011(، ص7 .

صــــــــالــــــــح،  خــــــــضــــــــر  رافــــــــــــــــــع    )91(
ــيــــن الـــتـــشـــريـــعـــيـــة  ــتــ ــلــــطــ ــــل الــــســ ــــصـ فـ
والــــــــــتــــــــــنــــــــــفــــــــــيــــــــــذيــــــــــة فـــــــــــــــي الـــــــــنـــــــــظـــــــــام 
ــــة  ــبــ ــ ــتــ ــ ــكــ ــ ــــي،)مــ ــــراقــ ــعــ ــ الـــــبـــــــــــرلـــــمـــــانـــــي الــ
 ،)2013: الـــســـنـــهـــوري،بـــغـــداد،ط1 

ص99-98.
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التي  فالصاحيات  ،لذلك  العراقي  البـرلماني  الدستوري  للنظام  المماثلة 

يتمتع بها رئيس الجمهورية يعد بعضها متميزة أو متفردة عن الصاحيات 

فــي الأنظمة البـرلمانية الأخـــرى ، الــتــي تق�شي  الــتــي يمارسها رؤســـاء الـــدول 

تتـرتب  امتاكه سلطات  مــن عــدم  النابعة  الــدولــة  بعدم مسؤولية رئيس 

مما  يتضح  الــمــســؤولــيــة) 9(.  تــوجــد  السلطة  تــوجــد  فأينما  عليها مسؤولية 

البـرلمانية،  للدساتيـر  مخالف   2005 لسنة  الــعــراقــي  الــدســتــور  ان  تــقــدم 

التي جعلت رئيس الدولة يعمل بصورة مشتـركة مع رئيس مجلس الوزراء 

في  الجمهورية  يمارسها رئيس  أنّ هناك صاحيات   
ّ
إلا  ،  

ً
ولا يعمل منفردا

الــعــراق بــصــورة مــنــفــردة مــثــل دعـــوة مجلس الــنــواب لجلسة استثنائية ، 

والأخطر   ، البـرلمان   عن حل 
ً
للبـرلمان فضا التشريعي  الفصل  وتمديد 

فــي هــذه الصاحيات هــي سحب الثقة مــن رئيس مجلس الــــوزراء، وكذلك 

رئيس  هــي صاحيات منفردة يستطيع  تلك  وكــل  القوانين  تقديم مشاريع 

الجمهورية ممارستها من دون ان تكون مسندة أو مدفوعة بطلب من قبل 

رئيس مجلس الوزراء ،وهذا خافا لما جاءت به التقاليد البـرلمانية .

الــقــادر مصطفى،  ) 9(  علي عبد 
الـــــــــوزارة فــــي الـــنـــظـــام الإســــامــــي وفـــي 
ــتـــوريـــة الـــمـــعـــاصـــرة،)  الـــنـــظـــم الـــدسـ
مـــطـــبـــعـــة الـــــســـــعـــــادة، مـــــــص، ط1: 

 198(، ص 6 .
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المطلب الخامس: مسؤولية رئيس جمهورية العراق بموجب دستور 

.2005

 يستوجب 
ً
 أو رئيس جمهورية( فعا

ً
اولا:-فــي حالة ارتكاب الحاكم)ملكا

الــمــؤاخــذة وهــذه المسؤولية امــا تكون جنائية أو ســيــاســيــة)93(.فــي العراق 

  الفقرة ب( على: )إعفاء 
ً
نص دستور العام 2005 في المادة )61/سادسا

بعد  الــنــواب،  أعــضــاء مجلس  لعدد  المطلقة  بالأغلبية  الجمهورية  رئيس 

إدانته من المحكمة الاتحادية العليا ، في احدى الحالات الآتية )94( :

الحنث في اليمين الدستورية. 1-

إنتهاك الدستور.  -

الخيانة العظمى. 3-

والتي سنعمد إلى توضيحها على وفق الآتي:

: الإخال 
ً
1-الحنث في اليمين الدستورية: يعني الحنث في اليمين قانونا

الحنث:  يعني  الجمهورية  لرئيس  وبالنسبة  اليمين،  مــفــردات  مــن  بمفردة 

ــهـــا رئــيــس  الإخـــــــال بـــمـــفـــردة مــــن مــــفــــردات الــيــمــيــن الـــدســـتـــوريـــة الـــتـــي يـــؤديـ

بالة البـرلمان أو بموجب من الموجبات المذكورة في صيغة 
ُ
الجمهورية ق

) بموجب  اليمين الدستورية بحيث يخرج رئيس الجمهورية عن ما قــرره 

مــن مــوجــبــات اليمين أو أي مــفــردة مــذكــورة فــيــه، والــتــي يجب عليه: عدم 

الخروج عنها بأي فعل مخالف لها ( )95( ، 

وقد نص الدستور العراقي لعام 2005، على مسئولية رئيس الجمهورية 

في حالة الحنث باليمين الدستورية ، فعدّ: إنّ الحنث في اليمين الدستورية: 

حالة من حــالات قيام مسئولية رئيس الجمهورية، كون الأخيـر يـرمز إلى: 

وحــدة الــوطــن، وانــه يمثل: ســيــادة الــبــاد، بــل انــه ضمانة لتطبيق قواعد 

الــدســتــور )96(، إذ نــصــت الـــمـــادة )50( مـــن الــدســتــور عــلــى صــيــغــة اليمين 

بالة البـرلمان قبل 
ُ
الدستورية التي يجب على رئيس الجمهورية ان يؤديها ق

توليه مهام منصبه)97*( ، وبعد تأدية رئيس الجمهورية اليمين الدستوري 

الـــذي قطعه على  الــعــهــد  ينقض  الالـــتـــزام بمضامينه، وان لا  يــجــب عليه 

نفسه، وبخاف ذلك يُعدّ مرتكبا للحنث في اليمين الدستورية مما يحتم 

قيام مسئوليته الجنائية ، والماحظ: ان اليمين الدستوري قد ذكر عدد 

عـــــــــــــــــــــــــودة  مــــــــــــــحــــــــــــــمــــــــــــــد    )93(
الـــــــــــــــدراجـــــــــــــــي، مـــــــســـــــؤولـــــــيـــــــة رئـــــيـــــس 
ــيــــة ،دراســــــــــة  ــائــ ــنــ الــــجــــمــــهــــوريــــة الــــجــ
دســـــــــــتـــــــــــوريـــــــــــة قـــــــانـــــــونـــــــيـــــــة،مـــــــجـــــــلـــــــة 
ــــة  ــيــ ــ ــــونــ ــانــ ــ ــقــ ــ الــــــــكــــــــوفــــــــة لــــــلــــــعــــــلــــــوم الــ
والـــســـيـــاســـيـــة،الـــعـــدد13،)جـــامـــعـــة 

الكوفة:7 19(،ص174.

ــعـــراقـــي، الـــمـــادة  )94(  الـــدســـتـــور الـ
لـــســـنـــة  ــــرة ب(  ــقــ ــ فــ  

ً
)61/ســــــــــــادســــــــــــا

.2005

الـــــــدراجـــــــي،  عــــــــــودة  مــــحــــمــــد    )95(
مصدر سبق ذكره، ص193.

ــعـــراقـــي، الـــمـــادة  )96(  الـــدســـتـــور الـ
)64( لسنة 2005.

)*(  نـــص الــيــمــيــن الـــدســـتـــوري عــلــى: 

أؤدي  ان  الـــعـــظـــيـــم  ــلـــه  بـــالـ )اقــــســــم 
مـــهـــمـــاتـــي ومـــســـئـــولـــيـــاتـــي الــقــانــونــيــة 
أحـــافـــظ  وان  وإخـــــــــــاص،  ــقــــان  ــإتــ بــ
عــلــى اســتــقــال الـــعـــراق وســيــادتــه، 
وان ارعــــى مــصــالــح شــعــبــه، واســهــر 
على سامة أرضه وسمائه ومياهه 
ــــه الــــديــــمــــقــــراطــــي  ــامـ ــ ــــظـ وثــــــــرواتــــــــه ونـ
الاتــحــادي، وان اعمل على صيانة 
الــــــحــــــريــــــات الـــــعـــــامـــــة والــــــخــــــاصــــــة ، 
واســــــــتــــــــقــــــــال الــــــــقــــــــضــــــــاء، والـــــــتـــــــزم 
وحياد  بأمانة  التشريعات  بتطبيق 

،والله على ما أقول شهيد(

)97( . يــنــظــر: الــدســتــور الــعــراقــي ، 
المادة )50( لسنة 2005.
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مــن الالــتــزامــات الدستورية التي يجب على رئيس الجمهورية الالــتــزام بها، 

وهي)98(:

أ- أداء المهام والمسئوليات بأمانة وحياد.

ب- المحافظة على استقال العراق وسيادته ووحدة وسامة أراضيه.

ج- رعاية مصالح شعبه وصيانة الحريات العامة والخاصة.

د- الالتزام بتطبيق التشريعات بأمانة وحياد.

ه- ضمان استقال القضاء.

و- السهر على حماية النظام الديمقراطي الاتحادي.

2- انــتــهــاك الـــدســـتـــور: ذهـــب الــمــشــرع الـــدســـتـــوري الــعــراقــي فـــي الــدســتــور 

النافذ لعام 2005، إلى النص على حالة إنتهاك الدستور: كسبب موجب 

/ب( بنصها: 
ً
لمسئولية رئيس الجمهورية ، وذلــك فــي الــمــادة )61/ســـادســـا

)إعفاء رئيس الجمهورية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب 

ــتــــه مـــن المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة الــعــلــيــا فـــي احـــــدى الــــحــــالات الآتـــيـــة:  بــعــد إدانــ

 ،) العظمى  والخيانة  الــدســتــور،  وانتهاك   ، الدستورية  اليمين  فــي  )الحنث 

ويكمن فعل انتهاك الدستور بتوفر النية السيئة لدى رئيس الجمهورية 

بالعمل على منع تطبيق أحكام الدستور، وهي تعني: الأعمال التي تصدر 

عن رئيس الجمهورية، ويتـرتب عليها مخالفة لنص من نصوص الدستور 

 ،ومــن ثم يمكن 
ً
وتعليقه أو تعديله دون اتباع الإجـــراءات المحددة قانونا

القول: إنّ انتهاك الدستور هو: كل فعل فيه مساس بالوثيقة الدستورية 

، ذلـــك بــمــا تتضمنه مـــن قـــواعـــد خــاصــة بــشــكــل الـــدولـــة وشــكــل الــحــكــومــة 

التي تحدد حقوق  العامة والقواعد  والقواعد المنظمة لعمل السلطات 

الإنــســان وحــريــاتــه وكيفية ضمانها ، وكــل فعل يمكن عــن طريقه لرئيس 

النص  ليس من اختصاصه)99(.ومع عمومية   
ً
يمارس عما ان  الجمهورية 

 
ّ
القا�شي بمسئولية رئيس الجمهورية في العراق عن انتهاك الدستور، إلا

 إذا اصر على مخالفته 
ّ
ــه لا يخضع للمساءلة عن انتهاك الدستور، إلا

ّ
أن

الدستورية بعد القضاء بعدم دستورية قراره أو تجاوزه حدود الاختصاص 

( عــلــى: انـــه )تــخــتــص المــحــكــمــة الاتــحــاديــة 
ً
، إذ نــصــت الـــمـــادة)93/ســـادســـا

العليا بما يأتي : الفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس 

ــعـــراقـــي، الـــمـــادة  )98(  الـــدســـتـــور الـ
)50( لسنة 2005.

ــعـــراقـــي، الـــمـــادة  )99(  الـــدســـتـــور الـ
الــــفــــقــــرة ب( لــســنــة   

ً
)61/ســــــــادســــــــا

مــحــمــد  ــنــــظــــر:  يــ وكــــــذلــــــك   .  2005
ــــدر ســـبـــق  ــــصــ عـــــــــــودة الــــــــــدراجــــــــــي، مــ

ذكره، ص191.
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مجلس الوزراء والوزراء وينظم ذلك بقانون()100(.

ــتـــــاف الــفــقــه  ــ 3-الــــخــــيــــانــــة الـــعـــظـــمـــى: وضـــحـــنـــا فـــيـــمـــا ســــبــــق: اخـ

بخصوص مفهوم )جريمة الخيانة العظمى( ،فقد اتجه الفقه في 

تحديد مفهوم )جريمة الخيانة العظمى( إلى اتجاهين:
الاتجاه الأول: حاول وضع تعريف جامع مانع لهذه الجريمة.)101(

الاتجاه الآخــر: قــام بتعداد الأفعال التي يشكل ارتكاب أي منها 
جريمة الخيانة العظمى .)102(

ه يمكن تعريف )الخيانة العظمى( بأنّها: )إساءة استعمال 
ّ
 أن
ّ
إلا

ــيـــس لــوظــيــفــتــه لــتــحــقــيــق عـــمـــل ضــــد الــــدســــتــــور أو الــمــصــالــح  الـــرئـ

العليا للباد()103(.وكذلك الحال بالنسبة لتحديد طبيعة الخيانة 

الـــعـــظـــمـــى فـــقـــد اخـــتـــلـــف الـــفـــقـــه بـــخـــصـــوص طــبــيــعــتــهــا، إذ إنــقــســم 

آثــارة  تتـرتب عليها  إنّــهــا ذات طبيعة جنائية  يـــــرى:  مــن  إلــى  الفقهاء 

آخر  يـرى فريق  فــي حين  الـــدولـــة)104(،  لرئيس  الجنائية  المسئولية 

مـــن الــفــقــهــاء: بــــأن الــخــيــانــة الــعــظــمــى ذات طــبــيــعــة ســيــاســيــة تــهــدد 

المؤسسات والمصالح العليا في الباد. أما الاتجاه الثالث فيـرى 

ان جـــريـــمـــة الـــخـــيـــانـــة الــعــظــمــى ذات طــبــيــعــة مــخــتــلــطــة )ســيــاســيــة 

جنائية( أو هي) سياسية وان اتخذت طابعا جنائيا(.)105( لقد نص 

إذ   ، العظمى  الخيانة  على جريمة   ،2005 لعام  العراقي  الدستور 

لــعــدد أعــضــائــه توجيه  بــالأغــلــبــيــة المطلقة  الـــنـــواب  يــتــولــى مجلس 

الاتهام للرئيس، وتتولى المحكمة الاتحادية العليا مهمة الفصل في 

هذه التهمة بالإدانة أو البـراءة)106(.

ثانيا-مسؤولية رئيس الجمهورية عن عدم الكفاءة أو النزاهة: 

فـــــي مــــســــاءلــــة رئـــيـــس   ،2005 لــــعــــام  ــــي  ــــراقـ ــــعـ الـ ــــور  ــتـ ــ إنـــــفـــــرد الـــــدسـ

الجمهورية عــن عــدم الــكــفــاءة أو الــنــزاهــة )107(، وان عــدم الكفاءة 

 
ً
المنصب، فهو ليس جديـرا إدارة شئون  الــقــدرة على  تعني: عــدم 

بذلك ، في حين تعني: )عدم النزاهة( الأفعال التي يـرتكبها الرئيس 

بوصفها احدى حالات الفساد المالي أو الــمــادي)108( ، وقد نصت 

الــمــادة)138(مــن الــدســتــور الــعــراقــي لعام 2005 على انــه: )لمجلس 

)100(  الدستور العراقي، المادة )93( لسنة 
.2005

يــنــظــر: مـــوريـــس ديــفــرجــيــة،  لــلــمــزيــد    )101(
المؤسسات السياسية والقانون الدستوري 
،تـرجمة.جورج  سعد، )المؤسسة الجامعية 
ــــــروت،ط1:  199(،  والـــنـــشـــر،بـــيـ لـــلـــدراســـات 
الـــقـــانـــون  هـــــوريـــــو،  وانـــــدريـــــه  ص841-840، 
الــــــدســــــتــــــوري والـــــمـــــؤســـــســـــات الــــســــيــــاســــيــــة، 
ــــــروت، ط1  ــيـ ــنـــشـــر، بـ ــيـــة لــلــطــبــاعــة والـ ــلـ )الاهـ
بـــــركــات،  فـــــؤاد  وعـــمـــرو  1974(، ص419،   :
الـــمـــســـؤولـــيـــة الــســيــاســيــة لـــرئـــيـــس الــــدولــــة فــي 
الكتب،  )دار  المقارنة،  الدستورية  الانظمة 

القاهرة ،ط1: 1984(، ص38.
)102(  للمزيد ينظر: ادمون رباط، الوسيط 
فـــي الــقــانــون الـــدســـتـــوري الـــعـــام، )دار العلم 
1968(، ص384،  بــيـــــروت، ط2:  لــلــمــايــيــن، 
ومـــحـــمـــد فــــــــوزي لـــطـــيـــف، مـــســـئـــولـــيـــة رئـــيـــس 
الدولة في الفقه الإسامي، )الدار الجامعية 
 ،)2005  : ط1  ــــة،  ــ ــــدريـ ــ ــنـ ــ ــ ــكـ ــ ــ الإسـ لــــلــــنــــشــــر، 
ص181، واحمد سامة بدر ، مصدر سبق 

ذكره ، ص560.
ــــــراهـــيـــم نــــاصــــف، مـــدى  ــلـــه إبـ )103(  عـــبـــد الـ
تــوازن السلطة السياسية مع المسئولية في 
ناشر،) بامكان، ط1:  با  الحديثة،  الدولة 

1981(،ص120.
)104(  محمد فـــوزي لطيف، مــصــدر سبق 

ذكره ، ص181.
ــــــركـــات، مـــصـــدر سبق  بـ فـــــؤاد  )105(  عـــمـــرو 
ذكـــره، ص58-64 . وكــذلــك ينظر: عبد الله 
ــيــــم نــــاصــــف ، مــــصــــدر ســـبـــق ذكــــــــره ،  ــــراهــ ـــ إبــ

ص135.
/61( الـــــمـــــادة  الــــعــــراقــــي،  ــتــــور  الــــدســ   )106(

 الفقرتين: أ، ب ( لسنة 2005.
ً
سادسا

)107(  علي يوسف الشكري، التناسب بين 
سلطة رئيس الدولة ومسئوليته في الدساتيـر 

العربية، المصدر السابق، ص170.
يــــــــاســــــــر عـــــــطـــــــيـــــــوي الــــــــزبــــــــيــــــــدي،   )108(
ــيـــس  ــيـــة رئـ ــئـــولـ ــتــــــوري لـــمـــسـ الـــتـــنـــظـــيـــم الــــــدســــ
العليا:  الاتحادية  بالة المحكمة 

ُ
ق الجمهورية 

ــارنــــة، مـــجـــلـــة رســــالــــة الـــحـــقـــوق ،  ــقــ دراســــــــة مــ
العدد )2( ، )كرباء :2010 (، ص94.
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الــنــواب إقــالــة أي عضو مــن أعــضــاء مجلس الرئاسة بأغلبية ثاثة أربــاع 

عدد أعضائه؛ بسبب عد الكفاءة أو النزاهة()109(.

الجديـر بالذكر: ان المادة أعاه قد جمعت بيد مجلس النواب سلطة 

الاتهام والمحاكمة، ولم تشر لا من قريب ولا من بعيد إلى ان قرار مجلس 

الــنــواب الــقــا�شــي بإقالة الــرئــيــس؛ بسبب: عــدم نــزاهــتــه، إذ لابــد ان يكون 

 
ً
 وقانونيا

ً
الهيأة المخولة دســتــوريــا الــنــزاهــة، كونها  لــقــرار مــن هيئة   

ً
مستندا

بالتحقيق في قضايا النزاهة ، وإليها يعود الفصل ببـراءة أو إحالة المتهم 

الذي تتولى التحقيق معه إلى الجهات المختصة )110(.

أما إجراءات إتهام ومحاكمة الرئيس العراقي، فهي من المسائل المهمة 

والخطرة في الوقت نفسه كونه )رئيس الجمهورية( يمثل سيادة الدولة، 

ــمـــــادة)67( مـــن الــدســتــور  ــــز الـــوحـــدة الــوطــنــيــة، وهـــــذا مـــا قــضــت بـــه الـــ ورمـ

ــه)رئــيــس الجمهورية هــو: رئيس 
ّ
الــعــراقــي لــعــام 2005، والــتــي نصت عــلــى: إن

ــيـــادة الــــبــــاد، ويــســهــر عــلــى ضــمــان  ــــدة الـــوطـــن يــمــثــل سـ ـــز وحـ ـــة، ورمــ الــــدولـ

الالـــتـــزام بــالــدســتــور، والمــحــافــظــة عــلــى اســتــقــال الــعــراق وســيــادتــه ووحـــدة 

 لأحكام الدستور(، ومن ثم عليه مراعاة هذه المسائل التي 
ً
أراضيه وفقا

 سيكون عرضة للمساءلة)111(. يمكن تعريف 
ّ
المادة أعــاه، وإلا تضمنتها 

إلـــى متهم دلـــت التحقيقات  بــانــهــا )إســنــاد جــريــمــة أو جــرائــم معينة  التهمة 

الابتدائية والقضائية على ارتكابه للجريمة أو توافرت بعض الأدلــة على 

ــــادة الــمــتــهــم وتـــــاوة قـــرار  ذلـــك ، وتـــوجـــه الــتــهــمــة بــعــد اســتــمــاع المــحــكــمــة لإفـ

الإحالة وشهادات الشهود ()112(. أما بالنسبة إلى الجهة المختصة بتوجيه 

الاتهام لرئيس الجمهورية، فقد أناط الدستور العراقي لعام 2005؛ وذلك 

(: لمجلس النواب اختصاص إتهام رئيس الجمهورية، 
ً
في المادة)61/سادسا

وذلك بناءً على طلب مسبب بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب، 

إذ نــصــت الـــمـــادة  أعـــاه عــلــى: )مُــســاءلــة رئــيــس الــجــمــهــوريــة بــنــاءً عــلــى طلب 

ــنــــواب ()113(، وان  مــســبــب بــالأغــلــبــيــة الــمــطــلــقــة لـــعـــدد أعـــضـــاء مــجــلــس الــ

الــمــشــرع الــدســتــوري قــصــد: بـــ)الأغــلــبــيــة المطلقة( لــلأعــضــاء الــحــاضــريــن، 

وليس العدد الكلي للأعضاء ، وهذا ما استقرت عليه المحكمة الاتحادية 

العليا في بعض قراراتها، ومنها: القرار رقم )23/اتــحــاديــة/007 ( الصادر 

)109(  الــدســتــور الــعــراقــي، الــمــادة 
لــســنــة  ــــرة ج(  ــقـ ــ ــفـ ــ الـ  

ً
)138/ثــــــــانــــــــيــــــــا

.2005

الــــشــــكــــري،  يــــوســــف  عــــلــــي    )110(
التناسب بين سلطة رئيس الدولة 
العربية،  الدساتيـر  في  ومسؤوليته 

المصدر السابق، ص171.

)111(  الــدســتــور الــعــراقــي، الــمــادة 
وكــــــذلــــــك   .2005 لـــــســـــنـــــة   )67(
يـــنـــظـــر: يـــاســـر عـــطـــيـــوي الـــزبـــيـــدي، 
الــتــنــظــيــم الــــدســــتــــوري لــمــســؤولــيــة 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة امـــــام المــحــكــمــة 
ــــدر  ــــمـــــصـ ــا، الـ ــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــعــ ــ الاتــــــــحــــــــاديــــــــة الــ

السابق ، ص96.

الـــعـــكـــيـــلـــي،  ــــــــر  ــ ــيـ ــ الامـ ــبــــد  عــ   )112(
وســلــيــم حــربــة، اصـــول المــحــاكــمــات 
بـــا  الاول،  الـــــــجـــــــزء  الــــــجــــــزائــــــيــــــة، 
 ،)1988 ط1:  بــــــغــــــداد،  نــــــاشــــــر،) 

ص140-139.

)113(  الــدســتــور الــعــراقــي، الــمــادة 
لــســنــة  أ(  ــــرة  ــقـ ــ ــفـ ــ الـ  

ً
)61/ســــــــــادســــــــــا

.2005
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في )007/10/21 (، والذي جاء في مضمونه: )تـرى المحكمة: ان المقصود 

وليس عدد  الحاضرين،  الأعــضــاء  عــدد  أغلبية  هــي:  المطلقة(  بـ)الأغلبية 

أعضاء المجلس()114(.

ولـــم يــنــص الــمــشــرع الــعــراقــي إلـــى مــســألــة: إيــقــاف الــرئــيــس عــن الاســتــمــرار 

فــي مهامه الرئاسية عند صــدور الاتــهــام مــن مجلس الــنــواب ، وهــذا يعني: 

استمراره في عمله لحين التأكد من صحة الاتهامات الموجهة إليه ، هذا 

ما أكدته المادة)19/خامسا(، والتي نصت على: )المتهم بـريء حتى تثبت 

إدانته في محاكمة قانونية عادلة(. أما الجهة التي تتولى محاكمة الرئيس 

فقد أقر الدستور العراقي لعام 2005، إنشاء محكمة عليا مهمتها النظر 

الثالث  المهام الأخـــرى ،إذ جــاء الفصل   عــن 
ً
القوانين فضا فــي دستورية 

من الدستور لبيان الأحكام الخاصة بالسلطة القضائية، فجعل المحكمة 

الاتحادية العليا جزءً منها)115(. أما بالنسبة إلى تشكيلة المحكمة الاتحادية 

واختصاصاتها، فقد تناولها الدستور في الفصل الثالث الخاص بـ)السلطة 

القضائية( )116(.

وبــعــد توجيه الاتــهــام مــن قِــبَــلِ مجلس الــنــواب يــحــال الأمـــر إلــى المحكمة 

الاتحادية العليا للنظر فيه على وفق قانونها الخاص بها ،وقانون محاكمة 

 )
ً
رئيس الجمهورية المفتـرض صـــدوره على وفــق نــص الــمــادة)93/ســادســا

بنصها: )الفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس 

الــــوزراء ،ويــنــظــم ذلــك بـــقـــانـــون()117(، وعــنــد الانــتــهــاء مــن توجيه الاتــهــام إلى 

رئيس الجمهورية، تتولى المحكمة الاتحادية العليا مهمة القيام بإجراءات 

المحاكمة عن الجرائم المنسوبة للرئيس، وتكون هي صاحبة الاختصاص 

 أنّ 
ّ
في ذلك ، فا يجوز لأي محكمة أخرى محاكمة رئيس الجمهورية، إلا

قانونها الحالي لم يتضمن النص الصريح والمعلن على تلك المساءلة)118(.

 ووفـــق الــدســتــور الــعــراقــي، فـــإنّ تحريك إجــــراءات مــســاءلــة الــرئــيــس بعد 

/أ(، فــإنّ لمجلس 
ً
توفر الــشــروط المنصوص عليها فــي الــمــادة)61/ســادســا

ــــواب بـــواســـطـــة هــــيــــأة رئــــاســــة المـــجـــلـــس إحــــالــــة الـــقـــضـــيـــة إلـــــى المــحــكــمــة  ــنـ ــ الـ

الاتحادية العليا، والإحالة تتخذ صيغة قرار يسمى بـ )قرار الإحالة( مرفقا 

بــالــدعــوى. أمــا عــن الكيفية التي  فيه جميع الــوثــائــق والأولــيــات المتعلقة 

)114(  قــــرار المــحــكــمــة الاتــحــاديــة 
رقــــــــــــــم) 23/اتـــــــــــــــحـــــــــــــــاديـــــــــــــــة/007  ( 

الصادر في007/10/21  .

)115(  الــدســتــور الــعــراقــي، الــمــادة 
( والــمــادة )89( لسنة 

ً
)19/خــامــســا

)2005

 ، ـــي  ـــ ـــراقــ ــــ ــــعـ ـــ الـ ــــور  ــــتــــ ـــ ـــــدسـ الـــ   )116(
لــســنــة  و)94(  الـــــــــمـــــــــواد) 9(و)93( 

.2005

المادة   ، العراقي  الدستور    )117(
( لسنة2005.

ً
)93/سادسا

عـــبـــود  ــمـــة  نـــعـ ــيــــل  اســــمــــاعــ   )118(
مساءلة  الــشــافــعــي،  وميثم حسين 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة امـــــام المــحــكــمــة 
ــا فــــــــي دســـــتـــــور  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ الاتــــــــحــــــــاديــــــــة الـ
 2005 لـــــعـــــام  الـــــــعـــــــراق  ــهــــوريــــة  ــمــ جــ
،مجلة رسالة الحقوق ،العدد )2( 

، كرباء ، 009  ، ص160.
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( من قانون المحكمة النافذ وضح: 
ً
تنعقد بها المحكمة، فإنّ المادة)5/أولا

بــوقــت كافي  الــمــوعــد المــحــدد  بــدعــوة مــن رئيسها قــبــل  إنّ المحكمة تنعقد 

،ولما كان النظام الداخلي للمحكمة رقم )1( لسنة 2005، ما يزال يعمل 

بــه، فــإنّ تحديد)الوقت الــكــافــي( يـرجع لما جــاء فــي الــمــادة )9( مــن النظام 

الداخلي للمحكمة، والتي بيّنت: إنّ الدعوة لانعقاد تكون قبل مدة لا تقل 

تقديـرها  يتـرك  إذ  المستعجلة  الــحــالات  باستثناء   
ً
يوما عن خمسة عشر 

تقرر  وعندما  المحاكمة،  إجـــراءات  من  الانتهاء  المحكمة)119(،وبعد  لرئيس 

 ، وإدانــتــه  الكافية لاتهامه  الــوقــائــع  توفر  بعد  الرئيس  المحكمة مسئولية 

تقوم المحكمة بإحالة قرارها إلى مجلس النواب للتصويت عليه، فإذا حاز 

على الأغلبية المطلقة من الأصــوات فأن ذلك يعني: ان رئيس الجمهورية 

، وتـــــرتــبــت مــســئــولــيــتــه،  ومـــن ثــم يــعــفــى مــن مــنــصــب الــرئــاســة 
ً
اصــبــح مـــدانـــا

بــشــكــل نــهــائــي ودائـــــم ،ويــتــولــى نــائــب رئــيــس الــجــمــهــوريــة رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة 

، ولــمــدة )30( يــومــا مــن تــاريــخ خــلــو منصب رئــيــس الــجــمــهــوريــة ، إذ 
ً
مــؤقــتــا

ينتخب رئــيــس جــديــد لــلــبــاد خـــال هـــذه الــمــدة مــن قِـــبَـــلِ مــجــلــس الــنــواب 

،وفـــي حــالــة عــدم وجـــود نــائــب للرئيس يتولى رئــيــس مجلس الــنــواب رئاسة 

)120(. يتضح مما  يـــومـــاً الجمهورية لحين انــتــخــاب رئــيــس جــديــد خــــال)30( 

الجمهورية  رئيس  يحدد طبيعة مسئولية  لم  العراقي  الدستور  ان  تقدم: 

ضمن نصوص الدستور من حيث عدّها مسئولية سياسية)بـرلمانية( ام 

جنائية ، إذ ان هــذه المسئولية الــمــذكــورة فــي الــمــادة )61( مــن الدستور 

 عن عــدم وجود 
ً
هي مسئولية مختلطة بين السياسية والجنائية ، فضا

أي نص في قوانين العقوبات تحدد مسئولية رئيس الجمهورية الجنائية، 

ـــه حــدد 
ّ
بــل أغلبها تــذهــب نــحــو تحصين رئــيــس الــجــمــهــوريــة، كــمــا نــلــحــظ: إن

الدستورية،  اليمين  فــي  )الحنث  منها:  حـــالات،  بعدة  المسئولية  موجبات 

 عن عدم الكفاءة والنزاهة، 
ً
وانتهاك الدستور، والخيانة العظمى(، فضا

ــه لــم يحدد مــدلــول كــل واحـــدة منها، مما جعلها مفاهيم فضفاضة 
ّ
أن  
ّ
إلا

في  الدولة  المختلفة)121(.ان رئيس  النظر  بناءً على وجهات  للتفسيـر  قابلة 

2005، قد تشابه من حيث المسؤولية  الــعــراق، وبموجب دستور العام 

الــمــتـــــرتــبــة عــلــى رئــيــس الــجــمــهــوريــة مــع أنــظــمــة بـــــرلــمــانــيــة أخــــرى، ومــنــهــا على 

)119(  قانون المحكمة الاتحادية 
ـــام الـــــداخـــــلـــــي رقــــم  ــــظــ ــنـ ــ الــــعــــلــــيــــا، الـ
و)9(   )

ً
)5/أولا ــيــــن  ـــادتــ ــمـ الــ  ،  )1(

يــــنــــظــــر:  وكــــــــذلــــــــك   .2005 لــــســــنــــة 
ــنـــي، ضـــوابـــط  ــيـ مـــيـــنـــا ســــتــــار الـــحـــسـ
مــحــاكــمــة رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة امـــام 
مجلة  العليا،  الاتــحــاديــة  المحكمة 
المــحــقــق الــحــلــي لــلــعــلــوم الــقــانــونــيــة 
والــســيــاســيــة، الـــعـــدد )5(، )بـــابـــل : 

2013(، ص68-67.

الـــــــعـــــــراقـــــــي،  الــــــــدســــــــتــــــــور    )120(
( لــســنــة 

ً
ــا ــ ــعـ ــ ، رابـ

ً
ــا ــ ــثـ ــ ــالـ ــ الــــمــــادة )75/ثـ

مــحــمــد  ــنــــظــــر:  يــ وكــــــذلــــــك   .  2005
ــــي، مــســؤولــيــة رئــيــس  عـــــودة الـــــدراجـ
الــجــمــهــوريــة الــجــنــائــيــة ، الــمــصــدر 

السابق، ص201.

عـــبـــود،  نـــعـــمـــة  إســـمـــاعـــيـــل    )121(
مساءلة  الــشــافــعــي،  وميثم حسين 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة أمـــــام المــحــكــمــة 
ــا فــــــــي دســـــتـــــور  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ الاتــــــــحــــــــاديــــــــة الـ
 ،2005 ــام  ــعــ لــ الـــــعـــــراق  جـــمـــهـــوريـــة 

المصدر السابق ، ص 16 .
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سبيل المثال:)المانيا وإيطاليا وتـركيا ولبنان(، ذلك من جانب معين هو: 

الأسباب التي تـرتب عليه مسئولية: كالخيانة العظمى، وانتهاك الدستور، 

ـــه تــفــرد بــإضــافــة ســبــب آخـــر يحتم  
ّ
 أن
ّ
والــحــنــث فــي الــيــمــيــن الــدســتــوريــة، إلا

 وهــو: عدم الكفاءة أو النزاهة، وان 
ّ
المسئولية على رئيس الجمهورية ألا

كــان هــذا السبب غيـر واضــح ، وكــان مــن الأجـــدر على المشرع العراقي ان 

يضع تفسيـر يوضح فيه الأمــور التي تــدل على عــدم النزاهة أو الكفاءة ، 

/أ( إلى: )مساءلة رئيس 
ً
وليس هذا فحسب، بل أشار في مادته )61/سادسا

الجمهورية بناءً على طلب مسبب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس 

الــنــواب ، ويتم إعــفــائــه  بالأغلبية المطلقة لعدد أعــضــاء مجلس النواب 

بــعــد إدانـــتـــه مــن المــحــكــمــة الاتــحــاديــة الــعــلــيــا(، وان إعــطــاء جــهــة سياسية 

مــهــمــة مــســاءلــة رئــيــس الـــدولـــة ومــعــاقــبــتــه فـــي الـــوقـــت نــفــســه انــتــهــاك واضـــح 

لــمــبــادئ وأســـس الــنــظــام الــبـــــرلــمــانــي الــقــائــمــة عــلــى أســــاس: عـــدم مسؤولية 

رئيس الدولة .

ان نظام الحكم في العراق نظام نيابي )بـرلماني (، أشار إليه الدستور 

ــــي الـــــمـــــادة الأولـــــــــى بــــالــــنــــص: )جــــمــــهــــوريــــة الـــــعـــــراق دولـــــــة اتــــحــــاديــــة واحــــــدة  فـ

)بـرلماني(  نيابي  فيها جــمــهــوري  الحكم  نــظــام  تــامــة،  مستقلة ذات ســيــادة 

ديمقراطي، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق( ، أي بمعنى: انه يعطي 

الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة، وخـــاصـــة رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء والـــــــوزارة الـــصـــدارة 

 لــهــذا الــنــظــام، 
ً
عــلــى ان يــحــفــظ للسلطة الــتــشــريــعــيــة دورهــــا وقـــرارهـــا وفــقــا

وبالطريقة الدستورية المتعارف عليها، ويجعل من رئاسة الدولة )رئيس 

يتمكن  لم  الدستور  أنّ   
ّ
إلا  ، رقابية فخرية  الجمهورية( سلطة دستورية 

من الالتزام بهذا المبدأ أو الاتــجــاه)122(، إذ يظهر عدم الالتزام عن طريق 

بالشكل  السياسية  الــســلــطــات  هــيــئــات  بــيــن  الــغــريــب للصاحيات  الــتــوزيــع 

الـــذي يجعلنا نــتــســاءل عــن: طبيعة الــنــظــام الــســيــا�شــي الــعــراقــي الـــذي أخذ 

ــدّ رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة جــــزء مـــن الــســلــطــة  ــتـــور الـــعـــام 2005، إذ عــ بـــه دسـ

التنفيذية، وتدخل في صاحيات رئاسة الوزارة ،فاشرك رئيس الجمهورية 

 عــلــى تشكيل مجلس 
ً
ــــوزراء ،وعــمــل لاحــقــا ونــوابــه فــي صــاحــيــات مجلس الـ

ســيــا�شــي جــديــد اطــلــق عــلــيــه )المــجــلــس الــســيــا�شــي لــلأمــن الــقــومــي(، والـــذي 

)122(  الــدســتــور الــعــراقــي، الــمــادة 
يــنــظــر:  كـــذلـــك   ،  2005 لــســنــة   )1(
علي يوسف الشكري، ومحمد علي 
الناصري، دراسات حول الدستور 
ـــق ،  ــ ــابـ ــ ــــســ ـــدر الــ ــ ــــصـ ــمــ ــ الـــــــعـــــــراقـــــــي، الــ

ص0 4.



)مجلة حمورابي للدراسات( صلاحيات رئيس جمهورية العراق وفقا لدستور عام 2005

مجلة حمورابي417 العدد 50 - السنة الثالثة عشرة ــــــ  2024

يتألف من رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس الوزراء ونائبيه وعدد آخر من 

السياسيين على وفق نظام خاص وضعه السياسيين خارج اطار الدستور 

الدائم، إذ كانت الفكرة وراء إنشاء هذا المجلس جعله عُرِف سيا�شي عراقي 

جديد في إدارة شئون الباد)123(.كما ان دستور العام 2005 أعطى رئيس 

الجمهورية صاحيات توصف بالخارجة عن تلك الصاحيات التي يتمتع 

 للنظام البـرلماني 
ً
بها الرئيس في النظام البـرلماني ، الأمر الذي شكل خلا

ــــه: )يــقــوم 
ّ
( مــن الــدســتــور عــلــى أن

ً
 جـــاء فــي الــمــادة )81/أولا

ً
الــعــراقــي ، فــمــثــا

رئيس الجمهورية مقام رئيس مجلس الوزراء عند خلو المنصب لأي سبب 

 فــي أي نــظــام بـــــرلــمــانــي آخـــر، إذ أنّ 
ً
كــــان(، وهـــذا أمـــر غيـر مــعــروف مسبقا

رئيس مجلس الـــوزراء هــو: ممثل الكتلة البـرلمانية الأكبـر، كما ان نائب 

رئيس مجلس الــوزراء هو الذي يتولى هذا المنصب عــادة، وبما ان رئيس 

بالة البـرلمان، فمن الغريب إسناد منصبه 
ُ
مجلس الوزراء هو المسئول ق

إلــى رئيس الجمهورية ولــو بصورة مؤقتة، لان رئيس الجمهورية بعيد عن 

 عن صاحيات رئيس الجمهورية في سحب 
ً

الرقابة البـرلمانية )4 1( ،فضا

/ب(، وهــذا 
ً
الــثــقــة مــن رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء بــمــوجــب الـــمـــادة )61/ثــــامــــنــــا

 نحو شكل من النظام 
ً
يعني: إنّ نظام السلطة والحكم يسيـر ولو تدريجيا

ــه نيابي )بـرلماني( ، 
ّ
الــرئــا�شــي حتى وان كــان فــي نصه الــدســتــوري يــذكــر: بــأن

2005، يبتعد مــرة اخـــرى عندما لا يعطي  لــعــام   أنّ الــدســتــور الــعــراقــي 
ّ
إلا

لرئيس الجمهورية حــق اعـــادة أي قــانــون إلــى مجلس الــنــواب  )الاعــتـــــراض 

التوقيفي(، ويعدّ هــذا الحق من حقوق رئيس الــدولــة المتعارف عليها في 

الأنظمة البـرلمانية)125(.

النواب  يمنح مجلس  البـرلماني عندما  النظام  الدستور عن  يبتعد  ثم 

 ،)
ً
حق مساءلة رئيس الجمهورية بل إعفاءه ، وذلك في المادة )61/سادسا

في حين ان رئيس الدولة في النظام البـرلماني مصون وغيـر مسئول )6 1(، 

النظام  2005، عن  العام  في دستور  العراقي  السيا�شي  النظام  ابتعاد  مع 

الــبـــــرلــمــانــي الــمــنــصــوص عــلــيــه فــي مــادتــه الأولـــــى، إذ نـــــراه يــقــتـــــرب مــن نظام 

الــجــمــعــيــة، )كـــمـــا هـــو الـــحـــال فـــي الاتـــحـــاد الـــســـويـــســـري(؛ وذلـــــك بــمــا منحه 

مــن صــاحــيــات واخــتــصــاصــات واســعــة لمجلس الــنــواب فــي الــمــادتــيــن: )61( 

الــــشــــكــــري،  يــــوســــف  عــــلــــي    )123(
ومــحــمــد عــلــي الـــنـــاصـــري، دراســــات 
حــول الــدســتــور الــعــراقــي، المصدر 

السابق ، ص0 4.

 ، ـــي  ـــ ـــراقــ ــــ ــــعـ ـــ الـ ــــور  ــــتــــ ـــ ـــــدسـ الـــ   )1 4(
 2005 لـــســـنـــة   )

ً
)81/أولا الـــــمـــــادة 

ــــر إدريـــــــــس  ــــ ــ ــيـ ــ ــــر: أثـ ــــظـ ــنـ ــ . وكـــــــذلـــــــك يـ
ــع بــــنــــاء الــــدولــــة  ــ ــ ــــرة،واقـ ــ ــــزهـ ــ عــــبــــد الـ
الــديــمــقــراطــيــة الــمــدنــيــة فــي الــعــراق  
ومــســتــقــبــلــهــا،   2003 الـــــعـــــام  بـــعـــد 
ــــة دكـــــتـــــوراه غــيـــــر مــنــشــورة  اطـــــروحـ
ــــداد ،كـــلـــيـــة الـــعـــلـــوم  ــغـ ــ ،)جــــامــــعــــة بـ
ص106-  ،) الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة:2013 
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 ، ـــي  ـــ ـــراقــ ــــ ــــعـ ـــ الـ ــــور  ــــتــــ ـــ ـــــدسـ الـــ   )125(
والــــمــــادة  ، ب(   

ً
الــــمــــادة)61/ثــــامــــنــــا

( لسنة 2005.
ً
)73/ثالثا

)6 1(  الــدســتــور الــعــراقــي، الــمــادة 
 الــفــقــرة أ، ب( لسنة 

ً
)61/ســـادســـا

2005 . وكذلك ينظر: رياض عزيز 
هـــــــــادي، الــــعــــاقــــة بـــيـــن الـــســـلـــطـــات 
الــــــــثــــــــاث والــــــــدســــــــتــــــــور الـــــــعـــــــراقـــــــي ، 

المصدر السابق ، ص6-4.
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)المساءلة  مــثــل:  الـــــوزراء،  تــجــاه رئــيــس الجمهورية ورئــيــس مجلس  و) 6( 

والإعــــفــــاء وســـحـــب الـــثـــقـــة(، كــمــا نــلــحــظ ابـــتـــعـــاده عـــن خــصــائــص الــنــظــام 

البـرلماني من حيث وجــود هيأتين للتشريع داخــل البـرلمان، فعلى الرغم 

 أنّ إنــشــاء 
ّ
مــن وجــــود نــصــوص فــي الــدســتــور الــعــراقــي تــنــص عــلــى ذلــــك، إلا

الهيأة الثانية )مجلس الاتــحــاد( يكون من قانون يصدر عن الهيأة الأولــى 

)مجلس الــنــواب(، الأمــر الــذي سيجعل المجلس الثاني )مجلس الاتحاد( 

 لمجلس النواب، ومن ثم يضعف دوره لعلوية المجلس الأول )مجلس 
ً
تابعا

الـــنـــواب( عــلــيــه)7 1(.ويــمــكــن الـــقـــول مــمــا تـــقـــدم: ان نــظــام الــحــكــم بموجب 

بــيــن البـرلمانية  نــظــام حــكــم مختلط  2005، هــو  لــعــام  الــعــراقــي  الــدســتــور 

السلطات  بين  العاقة  يجعل  مما  النيابية،  الجمعية  ونــظــام  والــرئــاســيــة 

عائمة ومتأرجحة بين الفصل الجامد والتعاون والا توازن)8 1(أما بالنسبة 

إلى حل مجلس النواب فقد تناولته المادة)64( بفقرتيها الأولى والثانية، إذ 

ه يجوز حل مجلس النواب بناءً 
ّ
أشارت الفقرة الأولى من هذه الم ادة: بأن

على طلب ثلث من أعضائه، وجرت الموافقة على ذلك الطلب بالأغلبية 

المطلقة لعدد الأعضاء ، كما يجوز حل المجلس المذكور بناءً على طلب 

من رئيس مجلس الــوزراء وموافقة رئيس الجمهورية ، وفي كل الأحــوال لا 

يجوز حل المجلس في أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الـــوزراء، ويفهم 

مــن هـــذا الــنــص: إنّ الــبـــــرلــمــان مــمــكــن ان يــحــل بــنــاءً عــلــى طــلــب ثــلــث عــدد 

أعضائه، ويقصد بتعبيـر )ثلث عدد أعضائه(: بــأنّ طلب الحل يجب ان 

، وان يــوافــق عــلــى هـــذا الــطــلــب بالأغلبية 
ً
يــقــدم مــن اكــثــر مـــــن)91( عـــضـــوا

؛ لأنه لم يسبق لأي نظام 
ً
المطلقة لعدد الأعضاء ، وهذا النص يبدو غريبا

بـرلماني ان ينص على هــذا الــنــوع مــن الحل إبــتــداءً مــن النظام البـرلماني 

الإنكليزي، والذي يعدّ مهد النظام البـرلماني، ولا حتى في القانون الأساس 

الــعــراقــي لــســنــة 5 19، ومـــن ثـــم  إبــتــعــد الــمــشــرع الــدســتــوري عــن الأســس 

العامة للنظام البـرلماني بالنص على هذا النوع من الحل )الحل الذاتي(، 

فكيف يمكن ممارسة هذا الحق من قبل أعضاء المجلس وانهم يعلمون 

ــإنّ من  بـــان هـــذا الإجــــراء سيفقدهم امــتــيــازاتــهــم. أمـــا مــن الــجــانــب الآخـــر فـ

المتعارف عليه في النظام البـرلماني: ان حل المجلس النيابي هو: وسيلة 

الـــــــعـــــــراقـــــــي،  الــــــــدســــــــتــــــــور    )1 7(
لسنة   )6 ( والـــمـــادة   )61( الـــمـــادة 
بــــشــــرى  ــنـــــظـــــر:  ــ يـ ــــك  ــ ــــذلـ ــ وكـ  ،2005
ــيـــن  حـــــســـــيـــــن صـــــــــالـــــــــح، الـــــــعـــــــاقـــــــة بـ
ــتـــشـــريـــعـــيـــة والـــســـلـــطـــة  ــلـــطـــة الـ الـــسـ
 ،2003 بعد  الــعــراق  فــي  التنفيذية 
ــالـــة مــاجــســتــيـــــر غــيـــــر مــنــشــورة،  رسـ
ــهــــريــــن، كـــلـــيـــة الـــعـــلـــوم  ــنــ )جــــامــــعــــة الــ

السياسية:2012(، ص118.

إبـــــــراهـــيـــم  ــــــري  ــبـ صـ مـــحـــمـــد    )1 8(
الــــــــــــعــــــــــــزاوي، الــــــــــوحــــــــــدة الــــوطــــنــــيــــة 
دراسة  العراقي:  السيا�شي  والنظام 
فــــي الـــمـــعـــوقـــات والـــحـــلـــول ، رســـالـــة 
)جامعة  منشورة،  غيـر  ماجستيـر 
بـــغـــداد ، كــلــيــة الــعــلــوم الــســيــاســيــة 

:007 (، ص9 1.
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الحكومة؛  مــن  الثقة  فــي سحب  البـرلمان  حــق  مقابل  التنفيذية  السلطة 

التشريعية  السلطة  بين  والانــســجــام  الــتــوازن  تحقق  الــتــي  الوسيلة  كــونــه 

نــابــع من  التنفيذية  السلطة  قِــبَــلِ  مــن  ، كما ان حــل المجلس  والتنفيذية 

ادراك رئــيــســهــا بــــضــــرورة الـــحـــل، كــونــهــا هـــي الــمــســئــولــة عـــن إدارة  شــئــون 

الدولة والمجتمع وليس البـرلمان )9 1(.يتضح مما تقدم: ان بعض نصوص 

الدستور العراقي لعام 2005، كانت نصوص واضحة فيما يتعلق بأخذها 

 أنّ تطبيق هـــذه الــنــصــوص كــان 
ّ
بــالــنــظــام البـرلماني ، إلا الأســـس الــازمــة 

 للسلوك الشخ�شي بالنسبة للسياسيين والزعماء العراقيين، مما 
ً
خاضعا

التقليدي  البـرلماني  النظام  العراق بعيدا عن  في  النظام السيا�شي  جعل 

لنظام سيا�شي مشوه وخليط من  ،فهو شكل  الــدائــم  بالدستور  المثبت 

عـــدة أنــظــمــة: )بـــــرلــمــانــيــة ، رئــاســيــة ،حــكــومــة الــجــمــعــيــة(، وســـاعـــد فـــي هــذا 

الــتــشــويــه الـــنـــص الـــدســـتـــوري عــنــدمــا وزع الاخـــتـــصـــاصـــات والــصــاحــيــات 

 عن طبيعة توزيعها في النظام البـرلماني القائم على التعاون 
ً
 نسبيا

ً
بعيدا

والانسجام .

)9 1(  الــدســتــور الــعــراقــي، الــمــادة 
)64( لسنة 2005 . وكذلك ينظر: 
رشا خليل محمود، وكنعان محمد 
التنفيذية  الــســلــطــة  مــحــمــود، حــل 
لــلــبـــــرلــمــان: دراســـــة مـــقـــارنـــة، مجلة 
ــانـــون لــلــعــلــوم الــقــانــونــيــة  ــقـ كــلــيــة الـ
 ،  )2( الــــــــــعــــــــــدد  والــــــــســــــــيــــــــاســــــــيــــــــة، 
)كركوك:2013(، ص04-203 .
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الخاتمة

الــعــراقــي و تجربته الحديثة ، وقــد وجـــدت بعض  فــي مــوضــوع النظام السيا�شي  ان البحث 

الــيــوم من  الــعــراق  التي كانت مصداقا لما يعيشه  فــي دراستنا هــذه  التي واجهتنا  الصعوبات 

تـــحـــولات فـــي عــمــلــيــة انــتــقــالــه نــحــو الـــدولـــة الـــدســـتـــوريـــة، ونــتــيــجــة هــــذه الــــدراســــة فــقــد خــرجــت 

بمجموعة من الاستنتاجات علها تجد طريقها الى التطبيق خدمة  للعراق والعراقيين،.

الخارجية  التاثيـرات  كــل  بنفسها عــن  العراقية  الدستورية  التجربة  تنأى  بــان  نــو�شــي  لــذا   

لتبقى التجربة وطنية خالصة..

وكــذلــك مــن الـــضـــروري ان يبتعد الــعــســكــر عــن الــحــيــاة الــســيــاســيــة، والاســتــمــرار فــي النهج 

الديمقراطي المتمثل بالتبادل السلمي للسلطة بعيد عن الانقابات العسكرية، حتى يكون 

لاراء المعارضة حرية التعبيـر بشكل بعيد عن السلوك الانقابي الخارج عن الشرعية.

وقد توصلت الدراسة ان واحدة من اهم المشاكل التي قد تعيق نجاح التجربة الدستورية 

ــتـــور 2005 الـــنـــافـــذ هـــي مــســألــة الـــخـــافـــات بــيــن اجــــــزاء الــنــظــام  الـــعـــراقـــيـــة الــمــســتــنــدة الــــى دسـ

الاتحادي، وهذه الخافات اوكلت مسألة حلها الى المحكمة الاتحادية، ولكن هذه المؤسسة 

المهمة، المحكمة الاتحادية لابــد ان تــؤدي دورهــا بشكل فاعل واخــذ كــواحــدة من ضمانات  

نجاح التجربة الديمقراطية في العراق..موقعها 

ان دســتــور عــام 2005 هــو الــركــيــزة الاســاســيــة للتجربة الــدســتــوريــة العراقية الــتــي نعيشها 

اليوم وهذا الدستور قد كتب في اجواء من الاحتقان الطائفي والقومي الذي عاشه العراق 

بعد التغييـر الــذي حصل عــام 2003، لــذا فــان اجــواء عــدم الثقة والنظرة الــى الـــوراء وعدم 

2005، ومــمــا توصلنا الــيــه هنا هو  النظر الــى المستقبل كــانــت عــامــات واضــحــة فــي دســتــور 

اهمية اعادة النظر بكثيـرمن المواد التي  وردت في الدستور، وخصوصا النظام السيا�شي وما 

يتعلق بشكل النظام ونوع الفدرالية والعاقة بين مكونات النظام الاتحادي. 

إن اي تجربة دستورية تواجه عقبات في بداياتها ولكن من اهم اسباب نجاحها هو الرغبة 

في النجاح وسلوك الطرق القانونية حتى لو طال امدها، والعراقيون اليوم مدعون اكثر من 

اي وقت م�شى الى التزام لغة القانون واحتـرام معاناتهم السابقة وتجاوز الما�شي والنظرة الى 

المستقبل بعين الاعتبار

       ومن هنا توصل الباحث  الى امور واشكالات انتابت الرئاسات الثاث وهذه الاشكالات 

البـرلماني،  لاسيما  الــنــظــام  بــنــاه  الـــذي  البـرلماني  للمبدأ  اخـــالا  الــمــبــدأ  ناحية  مــن  تضمنت 

رئــاســة، فقد اعطيت صاحيات واسعة لرئيس  التي اعطيت لكل  ناحية الاختصاصات  من 
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الــنــواب بصاحياته  هيمنة مجلس  عــن  ، فضا  البـرلماني  النظام  فــي  واردة  غيـر  الجمهورية 

على السلطة التنفيذية وبذلك اصبح رئيس مجلس الــوزراء مقيد ومسؤول ومنزوع  لبعض 

صاحياته ووزعت هذه الاخيـرة ما بين رئيس الجمهورية الذي يشاركه في اكثر اختصاصاته 

تارة 

مجلس الــنــواب الـــذي قيد حركته حتى فــي مــيــدان عمله ونــطــاق سلطاته تـــارة اخــرى.ومــن 

جــانــب اخــر يــاحــظ  ان وهــنــاك توزيعا للسلطة فــي الــرئــاســة الــواحــدة، وهيئة رئــاســة مجلس 

النواب تتخذ قراراتها بالتوافق، و يحق لرئيس الجمهورية رئاسة مجلس الوزراء في حالة خلو 

لــو كانت السلطة محصورة  بـــدوره يضعف تحديد المسؤولية فيما  منصب الاخــيـــــر، وهــذا 

بهيئات منفردة لا جماعية، ويعلل سبب توزيع السلطة هو لمنع ظهوراغلبية سياسية من 

الممكن ان تحكم واقلية معارضة، وهذا يصب في صالح الكتل والاحزاب الصغيـرة لأنها تجد 

موطئ قدم في هكذا نظام، اما من ناحية الهيكلية نجد ان هناك تـركيب هيكلي لمؤسسات 

الرئاسة تختلف عن ما هو معمول به في النظم البـرلمانية الحديثة.
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5-إســـراء محمد بــدر، الاختصاص التشريعي لرئيس الــدولــة في النظام 

البـرلماني العربي دراسة مقارنة، رسالة ماجستيـر غيـر منشورة، )جامعة 

الكوفة ،كلية القانون ، 2010(.
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والمواطنة  الديمقراطية  بين  العاقة  جدلية  الخزعلي،  هندي  7-امـــل 

في  الديمقراطي  التحول  في اشكالية   ،  
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النهرين، كلية العلوم السياسية،2012 (.

9-بـــــول بـــــريــمــر، عــــام قــضــيــتــه فـــي الــــعــــراق، تـــــرجــمــة: عــمــر الأيــــوبــــي، )دار 

الكتاب العربي، بيـروت، ط1 ، 006  (.

الاعتيادية  التشريعية  الاختصاصات  الدليمي،  الــقــادر  عبد  10-تغريد 

لـــرئـــيـــس الــــدولــــة فــــي بـــعـــض الـــدســـاتـــيـــــــر الـــعـــربـــيـــة: دراســـــــة مـــقـــارنـــة، رســـالـــة 

ماجستيـر غيـر منشورة، )جامعة بغداد ، كلية القانون2003(. 
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لــلــعــراق ، مجلة الــعــلــوم السياسية ، الـــعـــدد)32( ، )جــامــعــة بــغــداد، كلية 

العلوم السياسية ، 006  (

15-حسن لطيف الزبيدي، موسوعة الأحزاب، )المعارف للمطبوعات، 

بيـروت، ط1 ، 007  (.
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غيـر  ماجستيـر  ،رسالة  العراقي  السيا�شي  النظام  في  التنفيذية  والسلطة 

منشورة، )جامعة بغداد ،كلية العلوم السياسية ، 2010 (.

17-حسنين توفيق إبـراهيم، وعبد الجبار احمد عبد الله ، التحولات 
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ــفــــرص، )مـــركـــز الــخــلــيــج لـــلأبـــحـــاث، الإمـــــــارات الــعــربــيــة  ــعــــراق: الـــقـــيـــود والــ الــديــمــقــراطــيــة فـــي الــ
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الدولية ،بغداد،ط1، 2012(.

الدائرة الإعامية لمجلس النواب العراقي ، العملية التشريعية في العراق، 008 

25-را�شي محسن ، الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في الدستور 

العراقي ، صحيفة الصباح ،009/9/12 .

6 -رافـــــع خــضــر صــالــح ،فــصــل الــســلــطــتــيــن: الــتــشــريــعــيــة والــتــنــفــيــذيــة فــي الــنــظــام البـرلماني 

العراقي ، )مكتبة السنهوري ، بغداد، ط1 ، 2012 (

الــعــراقــي،)مــكــتــبــة  الــبـــــرلــمــانــي  الــنــظــام  فــي  والــتــنــفــيــذيــة  التشريعية  السلطتين   ------------ 7

السنهوري،بغداد،ط1 ،2013(

8 -رشــا خليل محمود، وكنعان محمد محمود، حل السلطة التنفيذية للبـرلمان: دراسة 

مقارنة، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، العدد )2( ، )كركوك،2013(.

9 -رعــــد حــافــظ ســالــم، مــبــادئ الثقافة السياسية ، )دار زمـــزم للطباعة ، عــمــان، ط1 ، 

.)  2012

30-رعد ناجي الجدة، التطورات الدستورية في العراق، )مطبعة بيت الحكمة، بغداد، با 



)مجلة حمورابي للدراسات( صلاحيات رئيس جمهورية العراق وفقا لدستور عام 2005

مجلة حمورابي425 العدد 50 - السنة الثالثة عشرة ــــــ  2024

طبعة ، 004 (.

ــــريـــــن،) مــنــتــدى  31-رونـــــالـــــد ل. واتــــــس، الأنـــظـــمـــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة، تـــــرجــمــة: غـــالـــي بـــــرهــومــة واخـ

الاتحادات الفيدرالية، كندا، ط1 ، 006 (.

32-ريـــاض عزيز هــادي، البـرلمان في الــعــراق دراســة في الــواقــع وتــأمــات في المستقبل، با 

ناشر ، )بغداد ، ط1 ، 2005 (.

33------------، العاقة بين السلطات الثاث والدستور العراقي، مجلة العلوم السياسية، 

العدد )33( ، )جامعة بغداد ،كلية العلوم السياسية ، 006  (.
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36-ســعــد ناجي جــواد وآخـــرون، كيف يصنع الــقــرار في الأنظمة العربية ، )مركز دراســات 

الوحدة العربية، بيـروت ، ط1 ، 2010(.

37-ضياء عاوي عباس، النظام السيا�شي العراقي في ضل دستور 2005، رسالة ماجستيـر 

غيـر منشورة، )جامعة بغداد ، كلية العلوم السياسية ،2011 (.

38-طارق حرب، أبحاث في دستور2005 والدستور الانتقالي العراقي ودراسات في الثقافة 

القانونية ، با ناشر، بغداد، ط1 ، 008 

39----------، الحياة الإدارية في العراق ، )دار الحكمة ، لندن، ط1 ،2011 (.

للطباعة،  الحنش  )دار   ، ومــقــالات  بــحــوث   2005 الــعــراقــي لسنة  الــدســتــور   ،-----------40

بغداد، ط1 ، 007  (.

)با  الــجــزء الاول،  الجزائية،  العكيلي، وسليم حــربــة، اصــول المحاكمات  41-عــبــد الاميـر 

ناشر، بغداد، ط1 ، 1988(.

ــانـــــون الـــــــدســـــــتـــــــوري،)دار الـــثـــقـــافـــة  ــ ــــقـ ــنـــظـــم الـــســـيـــاســـيـــة والـ ــلـــــوان ، الـ ــ  4-عـــــبـــــد الــــكــــريــــم عـ

للنشروالتوزيع،الاردن،ط1 1999(.

الدولة  في  تــوازن السلطة السياسية مع المسئولية  إبـراهيم ناصف، مــدى  الله  43-عــبــد 

الحديثة ،)با ناشر،بامكان،ط1، 1981(.

44-عـــدنـــان الأســــدي، الــمــتــغــيـــــرات الــســيــاســيــة فــي الــعــراق بــعــد 2003/4/9، )دار الشئون 

الثقافية، بغداد، ط1 ، 2011 (.
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45-عدنان الزنكنة، المركز القانوني لرئيس الدولة الفيدرالية ،لرئيس الدولة الفدرالية 

العراق انموذجا،منشورات الحلبي الحقوقية،)بيـروت،ط1 ، 2011(.

)المؤسسة   ،  ) 006-2003( بــغــداد-عــمــان  الــوهــاب ، سيـرة عمل سيا�شي:  46-عــطــا عبد 

العربية للدراسات والنشر، بيـروت ، ط1 ، 008 (.

47-عــلــي عبد الأمــيـــــر عـــاوي ، احــتــال الــعــراق :ربـــح الــحــرب وخــســارة الــســام، )المؤسسة 

العربية للدراسات والنشر، بيـروت، ط2 ، 009 (.

ــــي الـــنـــظـــم الـــدســـتـــوريـــة  48-عــــلــــي عـــبـــد الــــقــــادر مــصــطــفــى، الـــــــــوزارة فــــي الـــنـــظـــام الإســــامــــي وفـ

المعاصرة، )مطبعة السعادة، مصر، ط1 ،  198(.

فــي الدساتيـر  الــدولــة ومسؤوليته  رئــيــس  بين سلطة  التناسب   ، يــوســف الشكري  49-عــلــي 

العربية ، )ايتـراك للطباعة والنشر،القاهرة،ط1 ، 2010(.

آفاق  للفيدرالية(، )مؤسسة  تأكيد  أم  الــعــراق)ضــرورة  في  التشريعية  الثنائية   ،--------50

للدراسات والأبحاث العراقية، بغداد، 008 (.

51-------- انتهاء ولاية الرئيس: دراسة في الدساتيـر العربية، )دار صفاء للنشر والتوزيع، 

الأردن، ط1، 2012(.

52-------، ومــحــمــد عــلــي الـــنـــاصـــري، دراســــــات حــــول الـــدســـتـــور الـــعـــراقـــي، )مــؤســســة آفـــاق 

للدراسات والأبحاث العراقية ، بغداد، 008  (

53-عـــمـــر جــمــعــة الــعــبــيــدي، إشــكــالــيــة الــبــنــيــة الــســيــاســيــة لــلــنــظــم الــجــمــهــوريــة فـــي المنطقة 

العربية، )الجنان للنشر والتوزيع، الأردن ،ط1 ،2012(.

54-غانم جواد، الشيعة والانتقال الديمقراطي، )الحصاد للطباعة والنشر، سوريا ، ط1 

.)2011،

ــــى والــمــهــمــات الــصــعــبــة ، الــمــلــف الــعــراقــي،   55-غـــســـان الــعــطــيــة، الــحــكــومــة الــجــعــفــريــة الأولـ

العدد)140( ، )المعهد العراقي للتنمية الديمقراطية، 2005(.

العربية  الـــدول  فــي  الحقائق  تق�شي  لــجــان  البـرلماني  التحقيق  عــمــران،  56-فــــارس محمد 

والأمريكية والأوروبية: دراسة مقارنة، )المركز القومي لإصدارات القانونية، با مكان، ط1 

.)  008 ،

57- فائز عزيز اسعد، دراسة ناقدة لدستور جمهورية العراق ، )دار البستان، با مكان، 

با طبعة، 2005  (.

58----------، نظرة في النظم الدستورية والسياسة العراقية، )البستان للنشر، بغداد، با 
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طبعة، 2005(.

 59-فراس كوركيس عزيز، الخيار الديمقراطي في العراق ما بين الرؤية الأمريكية والرؤية 

الوطنية ، رسالة ماجستيـر غيـر منشورة، )جامعة بغداد ، كلية العلوم السياسية ، (.2011 

www.sotali-  : 60-فاح إسماعيل حاجم، صوت العراق، على الموقع الإلكتـروني الآتي

raq.com

61-فـــيـــبـــي مــــار، عــــراق مـــا بــعــد 2003، تـــــرجــمــة: مــصــطــفــى نــعــمــان احـــمـــد، )دار الــمــرتــ�شــى 

للطباعة والنشر والتوزيع، بغداد ، ط1 ، 2013(

ــيــــح لـــمـــنـــصـــب رئـــــيـــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة ، الــــــمــــــواد:  ــــرشــ ـــ ــتــ ـــام الــ ــكــ ــ ــأحـ ــ  6-الـــــــقـــــــانـــــــون الــــــخــــــاص بـ

/ 9/7( لسنة 2012.
ً
، رابعا

ً
، ثالثا

ً
،ثانيا

ً
)5/4/3/2،أ//5،اولا

ندوة  الــقــادم:  الدستور  في  للعراق  المائم  السيا�شي  النظام  باحثين، شكل  63-مجموعة 

دســتــوريــة، مــركــز الـــفـــرات للتنمية والــــدراســــات الاســتـــــراتــيــجــيــة، الــمــوقــع الإلــكــتـــــرونــي الآتــــي :  

www.fcdrs.com

64- مجلة المستقبل العربي ، العدد )334( ، )مركز دراســات الوحدة العربية، بيـروت، 

)  006

65-مجموعة من مديـري القنوات الفضائية والإعاميين في بغداد بتاريخ)4 /009/6 (.

66-مـــحـــاضـــرات ألــقــاهــا الــدكــتــور خــمــيــس حــــزام والــــي ،طــبــيــعــة الــنــظــام الــســيــا�شــي للنظام 

البـرلماني في ضوء دستور 2005 ، والبناء الفيدرالي في ضوء دستور العام 2005  ، الدراسات 

العليا -الدكتوراه ، )جامعة بغداد ،كلية العلوم السياسية ،2013-2011( 

67-محسن جبار العار�شي، عراق ما بعد الاحتال .)با ناشر، بامكان ، ط1 ، 2013(

68-محمد صبـري إبـراهيم العزاوي، الوحدة الوطنية والنظام السيا�شي العراقي: دراسة في 

المعوقات والحلول ، رسالة ماجستيـر غيـر منشورة، )جامعة بغداد ، كلية العلوم السياسية 

) 007،

ــــراق  ــعـ ــ ــيــــا�شــــي )الـ 69-مــــحــــمــــد عـــمـــر مـــــولـــــود، الــــفــــيــــدرالــــيــــة وامــــكــــانــــيــــة تــطــبــيــقــهــا كـــنـــظـــام ســ

انموذجا(،)المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيـروت، ط1 ، 009 (

قانونية،مجلة  دســتــوريــة  ــــة  ،دراسـ الــجــنــائــيــة  الــجــمــهــوريــة  رئــيــس  مــســؤولــيــة   ،-----------70

الكوفة للعلوم القانونية والسياسية،العدد13 ،)جامعة الكوفة،7 19(

71-مــحــمــد فـــوزي لطيف، مسئولية رئــيــس الــدولــة فــي الفقه الإســامــي، )الــــدار الجامعية 

للنشر، الإسكندرية، ط1 ،2005
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 7-محمد كامل ليلة ، النظم السياسية: الدولة والحكومة، )دار الفكر العربي، القاهرة 

،ط1  1968(

.www.ihec.iq  73-المفوضية العليا المستقلة لانتخابات على الموقع الإلكتـروني

74-مــنــذر الفضل ، مشكات الدستور العراقي ، )أوراس للطباعة والنشر، أربيل، ط1 ، 

)2010

75-المنظمة العراقية لتنسيق حقوق الإنسان ، هيكلية مجلس النواب العراقي ودوره في 

الحياة العامة، )العراق ، ط1، 006 (

الــعــراقــي دراســـة مقارنة  الــســيــا�شــي  للنظام  المستقبلي  ،الــشــكــل  78-مــنــعــم خميس مخلف 

للنظام الجمهوري )الرئا�شي ، البـرلماني، حكومة الجمعية النيابية( الفرص والبدائل، مركز 

منار للدراسات الاستـراتيجية ، بغداد،008  

79-مـــهـــا جــابـــــر الــربــيــعــي ،الــنــظــام الــســيــا�شــي فـــي الـــعـــراق بــحــث فـــي الــديــمــقــراطــيــة الــتــوافــقــيــة 

وإشكالياتها )2003-009 ( ، رسالة ماجستيـر غيـر منشورة، )جامعة النهرين ، كلية العلوم 

السياسية ، 2011(

ــانـــون الـــدســـتـــوري،تـــــــرجـــمـــة.جـــورج  80-مــــوريــــس ديــفــرجــيــه ، الــمــؤســســات الــســيــاســيــة والـــقـ

سعد،)المؤسسة الجامعية  للدراسات والنشر،بيـروت،ط1،  199(

81-مـــيـــادة عبد الــكــاظــم الــحــجــامــي، نــظــام الحكم والــدولــة الاتــحــاديــة فــي الــدســتــور العراقي 

الدائم ، مجلة القانون، العدد)49( ،) بغداد ، 007   (

 8-مــيــنــا ســتــار الحسيني ،ضــوابــط محاكمة رئــيــس الــجــمــهــوريــة امـــام المحكمة الاتــحــاديــة 

العليا ،مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، العدد )5(، )بابل ، 2013(

83-نبيل عبد الرحمن حمادي، اللأمركزية والفيدرالية ، )با ناشر ، با مكان، ط1، 004  

)

)المكتبة  والقضاء،  والقانون  الإدارة  في  المؤقتة  الائــتــاف  قـــرارات سلطة   ،-----------84

القانونية للنشر والتوزيع، بغداد ، ط1، با تاريخ(

85-نديم الجابـري، الخيارات الأمريكية المقبلة في العراق، )دار المأمون للنشر والتوزيع ، 

الأردن ، ط1 ، (009 

86----------، ماحظات حول الخيار الرئا�شي في العراق، )مجلة العلوم السياسية، العدد 

)9 (، بغداد، 004 (

87-النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي ، المادتين: )132( و)133( لسنة 2005 .
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ــــراق الــتــغــيــيـــــر، الــتــحــولات  ــــراءة فـــي مــاهــيــة الــنــظــام الــســيــا�شــي فـــي عـ 88-نـــظـــلـــة الـــجـــبـــوري، قــ

السياسية والاقتصادية والاجتماعية في العراق بعد العام 2003، )مجموعة بحوث(، )مركز 

المستنصرية للدراسات العربية والدولية ، بغداد، 2010(

 89-انــــدريــــه هـــوريـــو، الــقــانــون الـــدســـتـــوري والــمــؤســســات الــســيــاســيــة، )الاهــلــيــة للطباعة 

والنشر، بيـروت ،ط1 ، 1974(
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المقارنة ،) دار الكتب، القاهرة ،ط1، 1984 (

العربية والأجنبية ، منشورات الحلبي  العالم  الدين الأحمد ، حكومات  91-وسيم حسام 

الحقوقية، )بيـروت، ط1 ، 2011 ( 
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)
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